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تقرير الأمين العام المقدم إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الـدولي 
رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية* 

 
 

اسـتفاد هـذا التقريـر مـن الإســـهامات العديــدة مــن الأفــراد والوكــالات – داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة  *
وخارجـها – ومـن تعاوـا الوثيـق ومسـاهمات هؤلاء الأفـراد والوكـالات جديـرة بكـل امتنـان. وعلـى وجــه 
التحديـد، وإلى جـانب الإدارات والكيانـات التابعـة للأمـم المتحـدة بـــالذات، بذلــت جــهود خاصــة لمراعــاة 
الأفكار، والآراء ووجهات النظر الـتي أعـرب عنـها كـل مـن أمانـات وموظفـي �المؤسسـات الرئيسـية ذات 
المصلحة� الثلاث التي حددا الجمعية العامة واللجنة التحضيرية كجهات معنية بوجه خـاص بمبـادرة تمويـل 
التنميـة وهـي: البنـــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة. غــير أن المســؤولية عــن 

التوصيات وغيرها من محتويات هذا التقرير تقع على عاتق الأمانة العامة للأمم المتحدة وحدها. 
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مقدمة 
مع بزوغ القرن الجديد، ليس للأمم المتحدة مهمة أعجل من المهمة الـتي حددـا قمـة  - ١
الألفية، في إنقاذ ما يزيد على بليون من الرجال، والنسـاء والأطفـال مـن �الفقـر المدقـع الـذي 
يمس بكرامة الإنسان�. ففي تلك القمة، اتفقت الحكومات أيضا علـى أن مزايـا العولمـة – مـن 
نمـو أسـرع وأكـثر اسـتمرارية، ونمـط عيـش أرقـى، وفـرص عمـل أكـثر ومكاسـب أكـبر يجنيــها 
ـــى الصعيديــن الوطــني والــدولي،  الإنسـان مـن تطـور التكنولوجيـا – تسـتلزم العمـل سـوية، عل
ولا يمكـن تركـها عرضــة لتأثـير قـوى الســـوق وحدهــا. علــى الأصــح، يجــب توجيــه العولمــة 
وما يرافقها من طاقات على مستوى الأسواق وتسخيرها لتصبح قوى شاملة تعمـل مـن أجـل 
تنميـة مسـتدامة جوهرهـا خدمـة الســـكان. وفي بــذل هــذا الجــهد، للحكومــات، والمنظمــات 
الدوليـة، والكيانـات الخاصـة، وهيئـات اتمـع المـدني جميعـها دور تقـوم بـــه، في بيئـة تســودها 

روح الشراكة الحقيقية. 
إن فرصة إجراء مناقشة مفصلة بشـأن تمويـل التنميـة في الأمـم المتحـدة فرصـة تاريخيـة.  - ٢
فقد طرأت تحولات بنيويـة علـى عـالم المـال في التسـعينيات تؤثـر حاليـا في التنميـة علـى صعيـد 
العالم بأسره تأثيرا كبـيرا. تغـيرت بـارامترات عديـدة ولم تعـد الفرضيـات القديمـة مناسـبة كمـا 
كـانت مـن قبـل. وبينمـا كـانت البيئـة العالميـة الجديـدة مفيـدة لعـدد كبـير مـن البلـدان وهيــأت 
الفرص لنمو أسرع ونمط عيش أفضل، تركز الآراء العامـة بصـورة مـتزايدة علـى الأثـر السـلبي 
للعولمة. فالتعاون الدولي من أجل التنمية بطـيء كـل البـطء في تكيفـه مـع شـكل عالمنـا المتغـير. 
وتتمثل الأهداف المشتركة للمجتمع العالمي في ضمـان اسـتمرارية النمـو الاقتصـادي، وإدمـاج 
الجـهات الـتي لم تسـتفد مـن العولمـة وفي اغتنـام فـرص العولمـة أقصـى مـا يمكـن، وتيســـير مهمــة 
القضاء على الفقر. وفي هـذا اـال ومجـالات أخـرى مثـل المسـاعدة الإنسـانية الطارئـة وتقـديم 

�المنافع العامة العالمية�، يشكل توفير الأموال للأغراض العامة والخاصة أمرا حاسما. 
وترتبط التنمية بالعديد من العوامل، وقد قدمـت سلسـلة مـن مؤتمـرات الأمـم المتحـدة  - ٣
إطارا من الغايات والأهداف، ونماذج للسياسات القطاعية، والتزاما ببنـاء القـدرة علـى التنميـة 
وتشجيع نقل التكنولوجيا والتمويل الجديد والإضافي للتنمية. كل ذلك يشـكل إطـارا برنامجيـا 
متفقا عليه أُوجز أيضا في خطة من أجــل التنميـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة في عـام ١٩٩٧ 
(القـرار ٢٤٠/٥١، المرفـق). وقريبـا، اعتمـــدت أعلــى مســتوى في قمــة الألفيــة مجموعــة مــن 
الغايات الإنمائية والبيئية الرئيسية المنبثقة مـن هـذه المؤتمـرات الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة (انظـر 
قـرار الجمعيـة العامـة ٢/٥٥). إن أول مـورد للتنميـة هـو الخـزان الكبـير الـــذي لا ينضــب مــن 
الإبداع والموهبة على المستوى الإنساني لسـكان البلـدان الناميـة نفسـها؛ وإطـلاق هـذه الطاقـة 
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البشرية يستلزم استثمارا في التعليم، وفي الهياكل الأساسية، وقطاع الصحـة العامـة وغـير ذلـك 
مـن الخدمـات الاجتماعيـة الأساســـية، بالإضافــة إلى الاســتثمار في الإنتــاج للأســواق. وليــس 
القصد من الحدث الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الرجـوع ثانيـة إلى تنـاول غايـات التنميـة 
ومضموـا – إذ ينبغـي أن يتمثـل هدفـه الأولي في تنـاول مسـألة الحاجـة إلى التمويـل مـن أجــل 

تلبية هذه الاحتياجات الإنمائية. 
تقـوم العلاقـة بـين عـــالم المــال وعــالم التنميــة في المقــام الأول عــبر آليــة المدخــرات –  - ٤
الاستثمار. ففي عام ٢٠٠٠، يتوقع أن يكون العالم قد ادخر واستثمر حوالي ٧,٥ تريليونـات 
دولار، وهذا مبلغ كبير تحقق بواسطة الأسواق الماليـة المحليـة. وبلـغ صـافي المـوارد الـتي انتقلـت 
مـن البلـدان ذات فـائض في رأس المـــال إلى البلــدان المســتوردة لــرؤوس الأمــوال ٤٥٠ بليــون 
دولار، استوعبت الولايات المتحدة منـها ثلاثـة أرباعـها تقريبـا، رغـم أن التدفـق الإجمـالي عـبر 
ــة في  الحـدود الوطنيـة أعلـى بكثـير. فعلـى سـبيل المثـال، يقـدر حجـم الأعمـال التجاريـة المتداول

أسواق الصرف الأجنبية حاليا بما يزيد على ١,٥ تريليون دولار. 
وبلغـت حصـة البلـدان الناميـة مـن الاســـتثمار العــالمي في عــام ٢٠٠٠ حــوالي ٢٣ في  - ٥
المائـة، أو ١,٧ تريليــون دولار في مجموعــها. ويمــول جــزء صغــير مــن هــذا الاســتثمار عــادة 
– في شكل كل من تدفقات رسمية تساهلية وتدفقات خاصـة غـير  بتدفقات صافية من الخارج 
تساهلية - رغم أن عام ٢٠٠٠ شـهد نقـلا صافيـا للمـوارد الماليـة مـن البلـدان الناميـة، وذلـك 
راجع جزئيا إلى استمرار البلـدان الـتي تعيـش أزمـات في تخفيـض نفقاـا وانخفـاض احتياجـات 
البلدان المصدرة للنفط في مجال الاقتراض. غـير أن الاتجـاه الرئيسـي الـذي سـاد التسـعينيات في 
هذا اال تمثـل في ازديـاد أهميـة تدفقـات القطـاع الخـاص – وإن كـانت موجهـة بالأسـاس إلى 
مجموعة صغيرة من البلدان النامية – وفي ركود المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، حـتى وقـت قريـب. 
ومن السمات الحاسمة الرئيسية الأخرى التي طبعت هذه الفترة هشاشة البلدان النامية والبلـدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية التي تلقت مبالغ كبيرة من تدفقات القطـاع الخـاص وضعفـها 
ـــل أزمــة البــيزو في المكســيك في  أمـام أزمـات الثقـة والتقلبـات المفاجئـة لتدفقـات المـوارد. ولع
ـــة الــتي أضــرت بآســيا وأمريكــا اللاتينيــة والاتحــاد  ١٩٩٤ – ١٩٩٥ وسلسـلة الأزمـات المالي

الروسي في ١٩٩٧ و ١٩٩٨ أمثلة على ذلك. 
وكـانت الاتجاهـات السـائدة في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة خـلال التسـعينيات مزعجــة  - ٦
بشكل خاص. فقد جاءت هذه الاتجاهات في وقت كان ينبغي فيه للمساعدة الإنمائيـة الرسميـة 
أن ترتفع بقدر كبير للأسباب التالية: (أ) وُضـع أساس برنامجي واضح للتعاون في مجال التنميـة 
في سلسلة من المؤتمرات الرئيسية التي عقدا الأمم المتحدة، و (ب) أجـرى المزيـد مـن البلـدان 
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النامية إصلاحات رئيسية في مجال الإدارة الاقتصادية والحكم السياسي، و (ج) تحسنت الحالـة 
المالية في البلدان المانحة بقدر كبير وخفضت الضغوط في مجال التضخم. 

وبالإمكان اعتبار الحدث الرفيع المستوى بشأن تمويل التنميـة أيضـا كجـزء مـن عمليـة  - ٧
تنفيذ نتائج قمة الألفية، حيث اعتمد قادة العالم مجموعة من الأهداف الإنمائيـة الهامـة والـتزموا 
ببذل كل جهد لضمان نجـاح حـدث تمويـل التنميـة. فبينمـا ألـزم هـؤلاء القـادة أنفسـهم بدعـم 
قـيــم المساواة، والتضامن والعدالة الاجتماعية، ذكـروا �أن التحـدي الأساسـي الـذي نواجهـه 
اليوم هو ضمان جعـل العولمـة قـوة إيجابيـة تعمـل لصـالح جميـع شـعوب العـالم�، وسلَّــموا بـأن 
�البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة تواجـه صعوبـات خاصـة في مجاـة 
هذا التحدي الأساسي. ولذا فإن العولمة لا يمكـن أن تكـون شـاملة ومنصفـة تمامـا للجميـع إلا 
إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشـتركة 

بكل ما تتسم به من تنوع� (انظر قرار الجمعية العامة ٢/٥٥، الفقرة ٥). 
وربمـا يشـكل مسـتوى الاسـتثمار وتوزيعـه علــى مختلــف الاســتعمالات أهــم عــاملين  - ٨
حاسمين لوتيرة النمو الاقتصادي ونمطه. فالتقلبات الحاصلة في هـذا المسـتوى مصـدر هـام لعـدم 
الاستقرار في عملية التنمية. ويمثل الحجم المتاح كمورد عام أمرا حاسما لبلوغ بعض الأهـداف 
الإنمائية المقبولة على نطاق واسع. وبالتالي فـإن الهـدف الرئيسـي للسياسـة العامـة بشـأن تمويـل 
التنمية يجب أن يتمثل في دعم النمو العادل والمستمر في البلدان النامية، وتقليـل مخـاطر نشـوب 

أزمات منتظمة وإتاحة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية الأساسية. 
ورغم أن المدخرات المحلية وتدفقـات المـوارد إلى البلـدان الناميـة عـامل حاسـم بالنسـبة  - ٩
إلى قدرا على الاستثمار وإقامة قاعدة متينة للنمو، يظل الوصول إلى الموارد الخارجية عنصـرا 
تكميليـا حاسمـا مـع ذلـك. وتشـكل مصـادر القطـاع الخـاص جـزءا مـتزايد الأهميـة مـن مجمــوع 
الأمـوال الخارجيـة وبالنسـبة إلى البلـدان ذات الدخـل المتوسـط بشـكل خـاص، يتسـم اســـتقرار 
تدفقـات رؤوس الأمـوال التابعـة للقطـاع الخـــاص بالأهميــة الحاسمــة في اســتدامة توســع مطــرد 
للاقتصـاد. وسيسـاعد التقـدم المحـرز في هـذا اـال البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقالية على الاستفادة من التوسع الذي قد يكون سريعا ومسـتمرا في تدفقـات رؤوس 
أموال القطاع الخاص، وسيشجع المزيد مـن البلـدان علـى تنفيـذ السياسـات الـتي مـن شـأا أن 
ـــة الأســواق الماليــة الدوليــة وأن تســخر مــوارد القطــاع الخــاص الماليــة والإداريــة  تكسـب ثق

والتكنولوجية لدعم التنمية. 
يستدعي تقلب الاقتصادات وضـع تخطيـط مـالي متوسـط الأجـل سـريع الاسـتجابة في  - ١٠
أوقات الازدهار والكساد. وتشكل الميزانيات متوسطة الأجل وسيلة لمعالجة دورات الازدهـار 
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على مستوى السياسة العامة. ومن العاجل جدا أيضا التركـيز علـى الإيـرادات والضمـان علـى 
مسـتوى الأسـر المعيشــية وداخلــها. فاــاميع الاقتصاديــة علــى المســتوى الكلــي لا تــأخذ في 
الاعتبـار معانـاة الأطفـال، والنسـاء والرجـال في الأسـر المعيشـية الـتي تصـــارع هــذه التقلبــات. 
وعمليـة تمويـل التنميـة تـأخذ بعـين الاعتبـار إجـــراء حــوار موضوعــي بشــأن تحســين مســتوى 

الضمان للأسر المعيشية من أجل حمايتها من الأزمات الخارجة عن سيطرا. 
وبالنسبة إلى أقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض، تشـكل المصـادر الرسميـة  - ١١
الجـزء الأعظـم مـن أموالهـا الخارجيـة، وبالنسـبة إلى العديـد مـن البلـدان تظـل المسـاعدة الإنمائيـة 
– والوحيد تقريبـا – للتمويـل الخـارجي للاسـتثمار. وبينمـا قـد توسـع  الرسمية المصدر الرئيسي 
تدفقـات رؤوس أمـوال القطـاع الخـاص نطاقـها بصـورة مـتزايدة، لا يـزال للمســـاعدة الإنمائيــة 
الرسمية دور حاسم تقوم بـه في مسـاعدة عـدد كبـير مـن البلـدان الـتي يعيـش معظـم سـكاا في 
فقر. ثم إن الازدهار السائد في البلدان الصناعيـة والجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان الناميـة لإصـلاح 
سياساا العامة تجعل هذه الفرصة لحظـة فريـدة لا يمكـن فيـها تحقيـق زيـادات كبـيرة في حجـم 
المساعدات وتحسين فعالية هذه المساعدات فحسب بل قد يؤدي ذلك إلى إحـداث أثـر شـامل 
من حيث الحد من الفقر وعلى مستوى التنمية. والفرصة مواتية كي تعقد الأمم المانحـة التزامـا 
كبـيرا لقلـب التدهـور الحـاصل في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة إلى ارتفـاع، عاملـة علـى أن تجــدد 
تعهدها ببلوغ هدف ٠,٧ من الناتج القومي الإجمالي. ويلزم لذلـك تنظيـم حملـة عالميـة لبلـوغ 

هذا الهدف في وقت محدد. 
لقد أصبحت أعباء الديون الملقاة على العديد من البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي توجـد  - ١٢
في مرحلة انتقالية قيودا تثقل كاهلها وتعرقل قدرا على الحد من الفقر وتعوق بلـوغ أهـداف 
إنمائية أخرى. وإذا كان التخفيف من عـبء الديـون مجـرد وسـيلة مـن وسـائل المسـاعدة الماليـة 
المختلفة، من المهم التسليم بأن أعباء الديون في بعض الحـالات تمثـل عقبـات لا تذلـل في وجـه 

التنمية وينبغي التصدي لها عاجلا. 
ـــوارد  ومعظـم المـوارد المتاحـة لـدى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة م - ١٣
محلية. فبدون تعبئة موارد محلية كافية، لا يتسنى تحقيق نمو مطـرد وتنميـة مسـتدامة. لـذا تـؤدي 
السياسات الوطنية وتعبئة الموارد بشـكل فعـال دورا حاسمـا ومـهما في كـل مـن الحصـول علـى 
الموارد المحلية وفي استخدامها بصورة كافية. وبالإضافة إلى ذلك، تعد السياسات الســليمة الـتي 
ـــوارد خارجيــة ثابتــة –  تدعـم جـهود التنميـة حاسمـة أيضـا بالنسـبة إلى قـدرة بلـد علـى تعبئـة م
وبالتالي بإمكان الموارد الخارجية أن تكمل الموارد المحلية بأفضل طريقة فعالـة وتنمويـة. وينبغـي 
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أن تضاف إلى هذا العنصر الحاجة إلى نقل التكنولوجيا الكافية وغير ذلك من تدفـق للمعـارف 
وللمساعدة التقنية التكميلية وبناء القدرات. 

وتقوم السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها مـن السياسـات المحليـة المتبعـة علـى  - ١٤
مسـتوى الاقتصـاد الكلـي، وبخاصـة في البلـدان المصنعـة، بــدور رئيســي أيضــا في التأثــير علــى 
الآفاق الإنمائية للبلدان الأخرى. والسياسة التجارية هـي إحـدى أهـم السياسـات. ففـي سـياق 
أسواق عالمية تنمو بسرعة، فإن الأثر المحتمل علـى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقالية من جراء توسـيع نطـاق الأسـواق المفتوحـة في وجـه صـادرات هـذه البلـدان قـد 
يكون أكبر مرات عديدة من تقديم المساعدة المالية المباشرة – شريطة أن يقترن ذلـك بالنجـاح 
في الجـهود الراميـة إلى زيـادة قـدرة هـذه البلـدان علـى الإنتـاج وتنويعـها. لـذا ينبغـي منـح هــذه 

المبادرة المزدوجة والمتماسكة والمتسقة أولوية قصوى. 
وبقدر ما يزداد الاندمـاج الاقتصـادي، تـزداد أهميـة المؤسسـات الدوليـة. فالمؤسسـات  - ١٥
الحالية تتلقى المزيد من الولايات وتنشأ مؤسسات ومحافل جديـدة للنقـاش. وفي هـذا السـياق، 
من بين الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف تمويل التنميـة تطويـر ممارسـات الحكـم علـى المسـتوى 
الـدولي بطريقـة تدعـم التنميـة. وبصـورة خاصـة، مـن الأهميـــة الحاسمــة العمــل علــى أن يكــون 
للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية صوت مسموع في كـل محفـل تـتــخذ 

فيه قرارات وتوضع فيه سياسات سيكون لها أثر على آفاقها الإنمائية. 
وكما سلَّـم القادة في قمة الألفية بوجوب أن تشمل �هذه الجـهود سياسـات وتدابـير  - ١٦
على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية من تلك البلدان . . .، عزمنا أن يئ – علـى الصعيديـن 
الوطـني والعـالمي – بيئـة مؤاتيـة للتنميـــة والقضــاء علــى الفقــر . . . والنجــاح في تحقيــق هــذه 
الأهداف رهين، في جملة أمور، بوجود الحكم الرشيد في كل بلد. ويتوقف أيضا علـى وجـود 
حكم سليم على الصعيد الــدولي، وعلـى الشـفافية في النظـم الماليـة والنقديـة والتجاريـة . . .� 

(انظر قرار الجمعية العامة ٢/٥٥، الفقرات ٥ و ١٢ و ١٣). 
ـــا  وجــاء إعــداد هــذا التقريــر ليكــون مســاهمة في نظــر حكومــات الــدول في القضاي - ١٧
ـــك بــالفقرة ٣ مــن القــرار  المذكـورة أعـلاه وفي النقـاش بشـأا. ويسترشـد هـذا التقريـر في ذل
١٩٦/٥٤، التي نصت على �أن يعالج الحدث الحكومـي الـدولي رفيـع المسـتوى قضايـا وطنيـة 
ودولية وعلى صعيد المنظومة تتعلق بتمويل التنمية على نحو شامل في سـياق العولمـة والاعتمـاد 
المتبادل. ومن خـلال ذلـك، سـيعالج الحـدث أيضـا موضـوع التنميـة مـن منظـور التمويـل. وفي 
نطـاق هـذا السـياق العـام، ينبغـي للحـدث أن يعـالج أيضـا موضـوع تعبئـة المـوارد الماليـة لتنفيــذ 
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نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدـا الأمـم المتحـدة خـلال التسـعينات وخطـة 
التنمية، وبخاصة القضاء على الفقر تنفيذا كاملا�. 

إن العوامل التي ينبغي تناولها في مناقشـة بشـأن تمويـل التنميـة عوامـل مترابطـة بصـورة  - ١٨
وثيقة، وتتداخل حتما فيما بينها، وبالتالي يجب مراعاة العديد مـن الترابطـات باسـتمرار. وقـد 
ــال  قدمـت اللجنـة التحضيريـة إطـار لإجـراء مناقشـة منتظمـة للقضايـا الـواردة في جـدول الأعم
الأولي الـذي اعتمدتـه في مقررهـا ١/١ المـؤرخ ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠(١)، في ســـتة عنــاوين 
رئيسية؛ وتقابل فصول هذا التقرير من الأول إلى السادس كل عنوان من هـذه العنـاوين. وقـد 

وردت التوصيات التي ستنظر فيها اللجنة التحضيرية داخل مربعات وبخط عريض. 
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 الفصل الأول 

تعبئة الموارد المادية المحلية من أجل التنمية 
 

يئة البيئة المحلية المواتيـة: المسـائل المتصلـة بشـؤون الحكـم وسياسـات الاقتصـاد 
الكلـي السـليمة، بمـا فيـها السياسـات الضريبيـة وسياسـات المدخـــرات الخاصــة، 
والاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا، وأقـل البلـدان نمـوا، والـدول الجزريـة الصغـــيرة 
ـــور الناميــة، وغيرهــا مــن  الناميـة، والبلـدان الناميـة غـير السـاحلية، وبلـدان العب
البلدان النامية، فضـلا عـن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة وتواجـه 

خاصة في جذب التمويل من أجل التنمية. 
 

يئة البيئة المواتية 
 

تعبئة الموارد المحلية أساس التنمية المســتدامة. فـهي تـؤدي دورا أساسـيا في تمويـل مجمـل  - ١٩
الاستثمارات المحلية والبرامج الاجتماعيـة. وهـي مـوارد لا بـد منـها لتحقيـق النمـو الاقتصـادي 
وزيادة القدرات البشـرية والاقـتراب علـى نحـو مطـرد مـن القضـاء علـى الفقـر. ولـذا، تنطـوي 
عملية حشدها على رهانين أولهما إيجاد معين لا ينفـك تـتزايد تدفقاتـه ـذه المـوارد، وثانيـهما 
توجيهها توجيها فعالا نحو الأهداف الإنمائية وزيادة القدرات الإنتاجيـة. ويتطلـب ذلـك إيجـاد 
بيئــة، تشــجع الادخــار وتعــزز الماليــة العامــة، وآليــات تتســم بالكفــاءة والفعاليــة في توزيــــع 
اعتمادات الميزانية العامة وتـترك متسـعا للمبـادرة الخاصـة، أي، بعبـارة أوجـز بيئـة تنتـهج فيـها 
سياسات اقتصاد كلي سـليمة. كمـا أن سـيادة القـانون، ووجـود نظـام قـانوني سـليم، وتقـديم 
الضمانات المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص، وشفافية الأجهزة الحكومية، وتوافر الأسـواق 
والشـركات، وتأسـيس الأمـور العامـة علـى مبـدأ المشـاركة ، عنـاصر لهـا أهميتـها هـي أيضــا في 

إيجاد هذه البيئة. 
٢٠ - وتــؤدي سياســات الاقتصــاد الكلــي دورا رئيســيا في التشــجيع علــى تعبئــة المـــوارد 
وتنميتها. وتختلف السياسـات المناسـبة كثـيرا في هـذا الصـدد بـاختلاف الظـروف والأولويـات 
القائمـة منـذ البدايـة في هـذا البلـد أو ذاك. ولذلـك، يفضـل أن تتخـذ فـــرادى البلــدان بنفســها 
القرارات المتعلقة بـترتيب أولويـة  أهدافـها وباختيـار أدوات تحقيقـها، وإن كـان ثمـة مبـدأ عـام 
مفاده أن السياسة السليمة تتطلب التأسيس على أهداف متوسـطة المـدى تشـكل إطـارا لاتخـاذ 
القرارات العليا على المدى القصير. وهذا ما من شـأنه أن يقـي سياسـات الاقتصـاد الكلـي مـن 

أي تأثيرات تنتج عن تغير المشهد السياسي فجأة من حال إلى حال. 
 



1000-80258

A/AC.257/12

   

ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يؤكد ضـرورة أن ترمـــي سياســـات الاقتصاد 
الكلـي الوطنيـة إلى وضـع إطـار متوسـط المـدى يعـادل مـن جـــانب بــين هــدفي النمــو 
الاقتصادي المستدام الرئيسيين المتمثلين في زيادة فـرص العمـل وتخفيـف حـدة الفقـر، 
ويراعي من جانب آخـر ضـرورة تخفيـض معـدلات التضخـم والمحافظـة علـى الميزانيـة 
ـــة  ومــيزان المدفوعــات في مســتويات يمكــن احتمالهــا. وينبغــي للســلطات الاقتصادي
الوطنية أن تم بشكل خاص بمواعيد التنفيذ المحتملـة واتسـاق الأهـداف مـع أدوات 
تحقيقها، كلما دعيت إلى تحديد مجموعة التدابير اللازم اتخاذها في سياسات الاقتصـاد 

الكلي. 
 
 

وتشجع سياسات الاقتصاد الكلي السليمة تدفق رؤوس الأمـوال، الـتي قـد تفضـي إلى  -٢١
زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وهي لا تشجع هجرا ( أو هروا ). ذلك أنـه بـالرغم مـن أن 
عولمة حركـة رؤوس الأموال، تزيد من الفرص، فإا تزيد أيضا من المخاطر. وينبغـي عـادة ألا 
يفتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية قبل إعداد العدة اللازمة لتحرير حسـاب رأس المـال علـى 

مراحل مناسبة بحيث يتم التوفيق بين ما ينشأ عن ذلك من تدفقات وافدة وأخرى خارجة. 
 

ينبغي للمجتمع الدولي أن يأخذ بالفكرة الداعية إلى التريث بصورة خاصة قبل 
الشروع في تحرير حساب رأس المال في البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلـة انتقاليـة، وأن يسـلم بضـرورة أن تحتفـظ هـذه البلـــدان باســتقلاليتها في اتخــاذ 
القرارات المتعلقة بوضع سياساا الوطنيــة إذ أن  سياسـاا هـذه قـد تقتضـي منـها أن 
تفرض في بعض الأحوال قيودا أو ضوابط على رؤوس الأموال القصيرة الأجل كلما 
زادت التدفقات الوافدة عـن الحجـم المطلـوب. بيـد أنـه لا يوصـى باسـتخدام القيـود 

والضوابط بديلا عن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والمناسبة. 
 
 

وعلـى نحـو مـا سـتجري مناقشـته في الفصــــل الســـــــادس، تؤثــر سياســات الاقتصــاد  -٢٢
الكلي للبلدان الصناعية الكبرى تأثـيرا كبـيرا في البيئـة الاقتصاديـــــة والماليـة الدوليـة إذ تتحمـل 
ــاق  هـذه البلـدان مسـؤولية خاصـة في دعـم معـدل قـوي للنمـو الاقتصـادي العـالمي وتوسـيع نط
ـــن أي تغــير مفــاجئ في أســعار الفــائدة وفي  التجـارة الدوليـة وامتصـاص الصدمـات الناشـئة ع
أسوق رؤوس الأموال الدوليـة. ويجـب في الوقـت نفسـه، علـى البلـدان الناميـة أن تعمـد، بغيـة 
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مجاة الظروف المستجدة، إلى إيجاد أدوات جديـدة للحـد مـن المخـاطر المرتبطـة بسـعر الفـائدة 
وتقلبات سعر الصرف. 

ينبغـي للمجتمـع الـدولي يئـة وتعزيـز بيئـة اقتصاديـة دوليـة تسـند سياســات 
اقتصـاد كلـي سـليمة وتعبئـة المـوارد في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقالية. وينبغي للبلدان الصناعيـة الكـبرى أن تبـذل قصاراهـا لوضـع وتنفيـذ 
سياسات تساعد على تحقيق معدل قوي للنمو الاقتصادي العالمي وتتسـق مـع وجـود 
بيئة اقتصادية دولية سمتها الاستقرار، وذلك ببذل جهود استثنائية للتقليل إلى أقصـى 
حـد مـن أثـر التقلبـات في سـعر الصـرف وفي ســـعر عمــلات الاحتيــاطي مــن العملــة 

الصعبة. 
 

ومـن التدابـير الأساسـية لتـــأمين الاســتقرار طويــل الأجــل، إدارة سياســات الاقتصــاد  -٢٣
الكلي في فترة الطفرة على نحو لا تتواتـر بعدهـا فـترات طويلـة مـن عـدم الاسـتقرار. ويتطلـب 
ــدل  ذلـك المحافظـة علـى الميزانيـة ومـيزان المدفوعـات في مسـتويات يمكـن احتمالهـا وتخفيـض مع
التضخم أو كبح سرعة ارتفاعه، ويتطلـب كذلـك الأخـذ بنظـام لسـعر الصـرف يتسـق اتسـاقا 

كاملا مع العناصر الأخرى في مجموعة التدابير المتخذة في إطار سياسات الاقتصاد الكلي. 

بالرغم من أن أدوات الاقتصـــاد الكلي التقليديــة تظل في غاية الأهمية، ينبغي 
للدول الأعضاء أن تستحدث أدوات تكميلية لمعالجة التقلبات في الميزانية واحتيـاطي 
العملة الأجنبية وزيـادة المخـاطر الناشـئة عـن عـدم اسـتقرار الأوضـاع المـتزايد بحكـم 
تسارع وتيرة العولمة. ويمكن لهذه الأدوات أن تشمل إنشاء صندوق لسـد العجـز في 
الميزانيـة يحتفـظ فيـه بـأي زيـادة عارضـة في الإيـــرادات أو في حصيلــة النقــد الأجنــبي 
ـــة  لاسـتخدامها فيمـا بعـد وأن تشـمل تشـديد الرقابـة والقيـود علـى المعـاملات الدولي

للقطاع الصناعي والمالي. 
  

وتواجه مختلف فئـات البلـدان الناميـة تحديـات مختلفـة في مجـال إدارة الاقتصـاد الكلـي.  -٢٤
ومـن العوامـل الـتي تختلـف مـن بلـد لآخـر، القـدرة علـى إدارة الاقتصـاد الكلـي ويشـمل ذلـــك 
مستوى المهارات والأدوات والمؤسسات اللازمة لاتخـاذ وتنفيـذ القـرارات العليـا. ويجـب علـى 
البلـدان أن تتجنـب الدخــول أثنــاء تطويرهــا لتلــك المــهارات والأدوات والمؤسســات، في أي 
عمليات قد لا تكون مستعدة لها استعدادا كاملا (كأن تعرض نفسها لمخاطر جديـدة بتحريـر 

حساب رأس مالها قبل الأوان). 
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ينبغي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، أن تعطـي 
الأولويـة العليـا إلى تعزيـز مؤسســـات الاقتصــاد الكلــي، ولا ســيما البنــك المركــزي 
ووزارة المالية وتعزيز أو إنشاء أجهزة المراقبة. ويشمل ذلك بناء القدرات كأن تقدم 
برامـج تدريبيـة لفـائدة موظفـي الدولـة، وسـيتطلب زيـادة التعـاون التقـني، ولا ســـيما 
لفـائدة البلـدان الناميـــة. وينبغــي التشــديد في جميــع البلــدان علــى تعزيــز الترتيبــات 
المؤسسية التي تجعل العناصر الرئيسـية لسياسـات الاقتصـاد الكلـي شـأنا معلومـا يـهم 
الجميع لتتسنى مناقشة جميع آثار تلـك السياسـات، بمـا في ذلـك أبعادهـا الاجتماعيـة، 
علـى نحـو يسـاعد علـى المعادلـة بـين الأولويـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ويزيـد مــن 

تأييد سياسات الاقتصاد الكلي التي يقع عليها الاختيار، ويسهل تنفيذها. 
 

ومما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، توخي ج إنمـائي قوامـه المشـاركة. ذلـك  - ٢٥
أن تعزيز حقوق جميـع الأفـراد، إلى جـانب تطويـر اتمـع المـدني وإشـراكه، عنـاصر ينظـر إليـه 
بـاطراد علـى أـا لا يتحقـق التقـدم الاقتصـادي والاجتمـــاعي بدوــا. ومــن المســلم بــه علــى 
نطاق واسع أن ضـرورة أن تتوفـر في الإدارة الشـفافية والخضـوع للمسـاءلة، فضـلا عـن زيـادة 
الالتزام بالمبادئ الواردة في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان (قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٧ ألـف 
(د – ٣)) والعهدين والاتفاقات والإعلانات ذات الصلـة، بمـا في ذلـك الإعـلان المتعلـق بـالحق 

في التنمية ( قرار الجمعية العامة ١٢٨/٤١، المرفق). 
 

ينبغي للدول الأعضاء أن تعجل الوفاء بالتزامها الذي أعيد تأكيده في الدورة 
الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعيـة العامـة، القـاضي بـأن تـأخذ فعـلا بحكـم قوامـه 
المشـاركة والشـفافية والمسـاءلة ومؤسسـات تسـتجيب لاحتياجـــات النــاس، وتكثــف 
ـــة  الإصلاحــات الراميــة إلى تعزيــز الأطــر القانونيــة والتنظيميــة والهيــاكل الاجتماعي
والاقتصاديـة والمؤسسـية، وتؤمـن تكـــافؤ فــرص وصــول المــرأة والرجــل إلى المــوارد 
والتصـرف فيـها، وتنفـذ العقـود والقوانـين المحليـة المتعلقـة بالملكيـة الخاصـــة، وتصلــح 

القطاع المالي. 
 

٢٦- وتؤكد الدروس المستخلصة في السنوات الخمسين الماضيـة، الصلـة بـين احـترام القوانـين 
والنظم المالية المحلية وتعبئة الموارد المحلية. ذلك أن المؤسسات العامـة الخاليـة مـن الفسـاد وإدارة 
الشركات القائمة علـى المسـاءلة عنصـران لا بـد منـهما لإيجـاد بيئـة تسـاعد علـى تعبئـة المـوارد 

المحلية وتوزيعها على نحو فعال. 
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ينبغي للدول الأعضاء بأن تعزز تدابير مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني 
والدول، بما في ذلك، من خلال تعزيز التعاون الدولي. وينبغي لها في هـذا الصـدد أن 
تدعو إلى المسارعة بإتمام الأعمال التحضيرية للقيام تحت رعاية الأمم المتحـدة بوضـع 
صك قانوني دولي لمكافحة الفساد مستقل عن اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمـة العـابرة للحـدود، وأن تدعـو إلى مؤتمـر للتفـاوض علـى هـذا الصـك القــانوني 

يعقد في أقرب موعد ممكن. 
 

الوفاء بحاجة المؤسسات إلى نظام قوي يحكمـها، أمـر شـائك يصعـب تحقيقـه، وإنشـاء  -٢٧
مؤسسـة قويـة عمليـة طويلـة المـدى تتطلـب بـذل جـهود دؤوبـــة ودعمــا دوليــا. وقــد أكــدت 
الخـبرات المكتسـبة في العقـود الأخـيرة كيـف أن الهـزات الخارجيـة الشـديدة وانعـدام الاســتقرار 
السياسـي والاجتمـاعي المحلـي قـد تنشـأ عنـها انتكاسـات خطـيرة تنـال مـن تطويـر المؤسســـات 

والقدرة على حكمها. 
 

ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم على الأجل الطويل ما تبذله البلدان النامية، 
ـــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة  ولا سـيما البلـدان الأفريقيـة وأقـل البل
والبلدان غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، من جهود وطنية 
لوضع نظم حكم فعالـة، ولا سـيما بتزويدهـا بـالمزيد مـن المـوارد مـن أجـل المسـاعدة 

التقنية لبناء المؤسسات. 
  

 تعزيز المالية العامة 
تمثل تعبئة الإيرادات العامة الملائمة، دون خنق المبادرة الخاصة في الوقـت ذاتـه، عـاملا  - ٢٨
رئيسيا في تحقيق النمو المطرد وغير التضخمـي. وقـد أدت العولمـة وتخفيـف القيـود والاتفاقـات 
التجارية الدولية والجهود الرامية إلى جلب الاسـتثمار الأجنـبي إلى تشـجيع العديـد مـن البلـدان 
على خفض بعض معدلات الضرائب والتعريفات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامـة، وفي 
كثير من الأحيان تفضيل العامل المتحرك على الصعيد الدولي – الرأسمال المالي – علـى حسـاب 

العمالة، وتأكيد الحاجة إلى إنشاء أو تعزيز نظام تدرجي للضرائب. 
إن الإطار الاعتيادي لإدارة المالية العامة هو الميزانيـة السـنوية. ويمكـن أن تتغـير مـوارد  - ٢٩
ـــن ســنة لأخــرى بســبب التقلبــات الاقتصاديــة أو  الإنفـاق المتاحـة للحكومـة تغـيرا ملموسـا م
التغـيرات في أسـعار الفـائدة الدوليـة أو معـدلات التبـادل التجـاري الخارجـة عـــن ســيطرا، أو 
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حالات الطوارئ. وكثيرا ما يؤدي هذا التغير في الموارد إلى تغير مماثل في النفقات العامـة. وفي 
حـالات كثـيرة يقـع عـبء التكيـف علـى الإنفـاق علـى التنميـة، وبخاصـــة النفقــات المخصصــة 
ـــة العامــة تتــأثر بصــورة مــتزايدة بالتقلبــات  للغايـات الاجتماعيـة. وباختصـار، فـإن إدارة المالي

الحاصلة في الساحة الدولية. 
ويمكن جعل إدارة النفقات والإيرادات العامة معا أكثر قابلية للتوقع من خـلال وضـع  - ٣٠
إطـار متوسـط الأجـل للميزانيـة يشـمل خمـس سـنوات علـى سـبيل المثـال. وســـيوفر مثــل هــذا 
الإطار معايير إرشادية للتخطيط البرنامجي داخـل الحكومـة. ويمكـن أن يتنـاول الإطـار متوسـط 
الأجل الحساب الجاري وحساب رأس المال في الميزانية على السواء ويساعد في إدارة مسـتوى 

الدين العام وشروطه. 
  

ينبغي للبلدان أن تنظر في وضع إطار مالي متوسط الأجل يكفل قابلية التنبؤ 
فيما يتعلق ببرامج الإنفاق العام وتضع أهدافــا واضحـة لتعبئـة الإيـرادات الضريبيـة 
وغير الضريبية وملامـح الأصـول والخصـوم العامـة، بمـا في ذلـك خصـوم حسـابات 
الطوارئ. وينبغي أن تكون المؤسسات الدولية مستعدة لتقديم المساعدة إلى البلدان 
في وضع مثل ذلك الإطار وينبغي لجميع الجهات المانحة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار 

في تقديم المساعدة لتلك البلدان. 
  

وتدل التجارب الماضية على الحاجة إلى تعزيز أو إنشاء نظام ضريــبي عـادل ومنصـف؛  - ٣١
يقلص مثبطات الكفاية الاقتصادية؛ ويكون سهلا على الفهم والإدارة؛ ويقضي علـى التـهرب 
من دفع الضرائب وتجنبها؛ ويتسـم بمـا يكفـي مـن المرونـة لضمـان إيـرادات ضريبيـة كافيـة مـن 
الدخل المتأتي من الأدوات المالية الجديدة والمبتكرة؛ ويسمح بتوسيع القاعدة الضريبيـة تدريجيـا 
وإدمـاج القطـاع غـير الرسمـي في المسـار الرئيسـي للاقتصـــاد. وقــد تــؤدي الجــهود الراميــة إلى 
التوسـيع التدريجـي للقـاعدة الضريبيـة للقطـاع غـير الرسمـي إلى ازديـاد اجتنـاب الضرائـب مـا لم 
تتخذ إجراءات موازية لزيادة توفير الخدمات العامـة للعـاملين في القطـاع غـير الرسمـي وتحسـين 

ظروف عيشهم وإنتاجيتهم. 
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ينبغي للبلدان أن تعمل من أجل وضع نظم ضريبية تدرجية وأن تسعى إلى 
كفالـة أن تكـون عمليـة وضـع الضرائـب منصفـة وتشـاركية مـن خـــلال عــدد مــن 

الأمور من بينها السياسات والتدابير التالية: 

اتخاذ تدابير لكفالة المساواة في أثر الضرائب على مختلـف شـرائح الدخـل  �
ومختلف فئات الدخل، مثل الأجور والفوائد والإيجارات؛ 

توسـيع القـاعدة الضريبيـة لتشـمل الدخـول الناجمـة مـن الأنشـطة الـــتي لا  �
تخضع حاليا للضرائب؛ 

توسيع الضرائب غير المباشرة وجعلها أكثر إنصافا مـن خـلال اسـتهداف  �
قطـاع الخدمـــات الحديــث النــامي والأنشــطة غــير المســتصوبة اجتماعيــا 

وبيئيا. 
  

ويتطلب اختيار الضرائب والرسـوم كفالـة أن تكـون عمليـة مـن الناحيـة الإداريـة وأن  - ٣٢
تؤدي إلى الجمع الفعـال للإيـرادات. إن الشـفافية في عمليـة وضـع الميزانيـة وفعاليـة المؤسسـات 
العامـة يعـــززان روح المســؤولية ويضفيــان الشــرعية علــى جمــع الإيــرادات. وتشــمل الجــهود 
الضروريـة لتحسـين شـفافية عمليـة الميزانيـة العمـل بمعايـير محـــددة كالمعايــير الــواردة في مدونــة 
ـــد الــدولي، علــى ســبيل المثــال. كمــا أن النظــام الفعــال لإدارة  الشـفافية الماليـة لصنـدوق النق

الضرائب، ارد من الفساد، يمثل عنصرا أساسيا للجمع الفعال للإيرادات. 
  

ينبغي لجميع البلدان أن تعمل من أجل تبسيط القوانـين الضريبيـة وتحسـين 
كفاية إدارة الضرائب، وفعاليتها وتعزيز عملية الإنفـاذ عـن طريـق تعزيـز القـدرات 
المؤسسية والتقنية والتكنولوجية، بما في ذلك وضـع نظـام شـفاف ومسـؤول وخـال 
من الفساد. وينبغي للبلدان المتقدمة النمو والمؤسسات الدولية أن توفـر مزيـدا مـن 
ـــال بنــاء  الدعـم، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالموارد المخصصـة للمسـاعدة التقنيـة في مج
القدرة، لصالح البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة والـتي 

تضطلع ذه التغييرات. 
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وقد يكون من الصعـب تنفيـذ نظـام موحـد لتقييـم الضرائـب وجمعـها في البلـدان الـتي  - ٣٣
يوجد فيها قطاع غير رسمي كبير والذي يظل خارج النظم الرسميـة للتسـجيل والإبـلاغ. ومـن 
حلول هذه المشكلة اللجوء إلى بدائل من قبيــل فـرض ضرائـب �افتراضيـة� علـى دخـل فئـات 
محددة جيدا من المؤسسات التجارية علـى أسـاس بعـض التفويـض. ومـن بـين الطـرق الأخـرى 
لتوسيع هذه الشبكة الضريبية إجراء دراسات استقصائية منتظمة للمؤسسـات التجاريـة وربـط 
الفوائد بتقديم أدلة تثبت الامتثال للضرائب. وهــذا ميـدان يتيـح فيـه تشـابه الظـروف فيمـا بـين 

البلدان النامية قاعدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
  

ينبغي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية اتخاذ تدابير 
إدارية وتشريعية مناسبة لمكافحة التهرب الضريـبي ودرء تجنـب الضرائـب. وينبغـي 
للمؤسسات الدولية توفير المسـاعدة لهـذه الغايـة، وخاصـة تيسـير التعـاون فيمـا بـين 

بلدان الجنوب. 
  

وتتمثـل المشـــكلات الحاسمــة لتخطيــط النفقــات العامــة في كفالــة تحديــد الأولويــات  - ٣٤
بطريقة تعكس الرغبات والاحتياجات والمتطلبات العامـة المعـبر عنـها علـى نحـو ديمقراطـي وفي 
قابلية التنبؤ بالموارد المتاحة للبرامج العامة بما يكفي لتيسير التخطيط البرنامجي متوسـط الأجـل، 
وهــو بعــد تم تناولــه أعــلاه في المناقشــة المتعلقــة بالإطــار متوســط الأجــــل للميزانيـــة (انظـــر 

الفقرة ٣٠). 
وتقوم النفقات العامة بدور أساسي في تنفيـذ اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة كمـا تـؤدي  - ٣٥
وظائف متعددة. فهي تشكل قاعدة لتوفير خدمات الشرطة والعــدل والأمـن والنظـام والسـلام 
وكلـها وظـائف أساسـية للحكـم. كمـا تكتسـي النفقـات العامـــة أهميــة حاسمــة لتوفــير الســلع 
الأساسـية العامـة والخدمـات الأساسـية كـالتعليم والصحـــة والبنيــة التحتيــة الأساســية بصــورة 
ملائمة. وهي تشكل أيضا أداة هامة للتخفيف من حدة تقلبات الاقتصاد الكلـي وتتيـح منفـذا 
ـــة الاحتياجــات  في أوقـات الأزمـات. إن المـدى الـذي يمكـن أن تبلغـه الحكومـات في مجـال تلبي
ـــك علــى الأخــص  الأساسـية وتقـديم الخدمـات الرئيسـية لجميـع قطاعـات السـكان – بمـا في ذل

– يعد مقياسا لشرعيتها إلى حد ما.  النساء والقطاعات المحرومة 
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ينبغي للسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية وضع إجراءات شفافة للميزانية 
وتيسـير مشـاركة اتمـع المـدني في اسـتعراض النفقـات العامـة ـــدف تعزيــز توفــير 
الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وخدمات الهياكل الأساسية وشبكات الأمان 
بطريقــة كفــؤة ومنصفــة. كمــا أن مــن شــأن هــذه الإجـــراءات الشـــفافة وذلـــك 
الاسـتعراض أن يسـاعدا الحكومـات في حمايـة نفقـات الصيانـة الأساســـية والنفقــات 
الإنمائيـة في فـترات التكيــف، وفي تعزيـــز فعاليــة تكلفــة الــبرامج العامــة وتصحيــح 
البرامج غير المستهدفة بما فيه الكفاية وتقييم أثرها على الفئات الضعيفة، ولا سيما 

المرأة، وعلى البيئة. 
  

وبالنسـبة إلى العديـد مـن البلـدان، يتمثـل التحـدي الأساسـي في تعزيـز توفـير �الســـلع  - ٣٦
الأساسية العامة� والمنافع الاجتماعية والخدمات الأساسية في بيئة تتميز بشـح الموارد الداخليـة 
ومحدودية القدرة الإدارية. وتتطلـب زيـادة تمويـل الوظـائف والخدمـات الإداريـة العامـة وجـود 
إجـراءات واضحـة لتيسـير التخصيـص المناسـب للنفقـــات ومشــاركة اتمــع المــدني والقطــاع 
الخـاص في توفـير الخدمـات. وسـيتواصل تقـديم العديـد مـن الخدمـات ذات المنفعـــة العامــة مــن 
جانب القطاع العام بصورة غالبة وذلك لضمان توفيرها على نحو شامل ومنصف، مثـل إقامـة 
العدل والخدمات الصحية والتعليمية الرئيسية وحماية المستهلك والبيئة. ومع ذلك، يمكن أيضـا 
أن يوفر القطاع الخـاص بطريقـة كفـؤة خدمـات مهمـة أخـرى كثـيرا مـا ترتبـط باـال العـام، 
كالهيـاكل الأساسـية وعـدد متنـوع مـن الخدمـات التعليميـة والصحيـــة، ولكــن يجــب أن تظــل 

خاضعة للتنظيم والمراقبة المناسبتين. 
  

ينبغي للسلطات الوطنية، بدعم اتمع الدولي، استكشاف إمكانيات تسخير 
موارد اتمع المدني والقطاع الخاص، الإداريـة والماليـة علـى السـواء، للمسـاهمة في 
ـــو يعــزز نوعيــة الخدمــات  توفـير الهيـاكل الأساسـية والخدمـات الاجتماعيـة علـى نح
المقدمة ويوسع من استفادة أضعف القطاعـات، ولا سـيما المـرأة، ويزيـد في الوقـت 
نفسه إلى أقصى حد من مستويات الموارد العامة المخصصة لتوفـير خدمـات أخـرى 
غير تجارية، بما في ذلـك شـبكات الأمـان، ممـا يلـزم مـن أجـل إقامـة مجتمعـات تتسـم 

بمزيد من العدل والإنصاف. 
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تعزيز القطاع المالي المحلي 
يتمثــل الهــدف المركــزي للقطــاع المــالي في تعزيــز الادخــار ونقــــل المـــوارد الممكـــن  - ٣٧
استثمارها إلى القنوات الإنتاجية. ويــعد النظـام المـالي الـذي ييسـر التخصيـص الكفـؤ للأمـوال 
ـــك  للأغـراض الإنتاجيـة ويتيـح تسـهيلات واسـعة للادخـار والوصـول إلى الائتمـان – بمـا في ذل
– أمرا أساسـيا لتعبئـة المـوارد الداخليـة والتنميـة المنصفـة. وعندمـا  لصالح المرأة والفئات الفقيرة 
ـــة الماليــة مهامــها بصــورة جيــدة، فــهي تحشــد المــوارد والمدخــرات وترصدهــا  تـؤدي الأنظم
لاستعمالاا الأكثر إنتاجية بتكلفة منخفضة. كما أن الأسواق المالية التي تؤدي مهامـها جيـدا 
تيسـر الاتجـار والتحــوط والتنويـع وتقاسـم الأخطـار ونقـل المـــوارد الماليــة الخارجيــة. وبــالنظر 
للدور المهيمن للأعمال المصرفية التجارية في تقديم الخدمـات الماليـة فـإن تعزيـز النظـام المصـرفي 

وإصلاحه، بما في ذلك الإشراف من جانب السلطات المستقلة، يستحق الأولوية. 
  

ينبغي لجميع البلدان أن تدعم إنشاء أسواق مالية تؤدي مهامها جيدا وذلك 
عن طريق ما يلي: 

إنشاء إطار قانوني عام وإدارة يتسمان بالشفافية والكفايـة ويتـم تعزيزهمـا  �
ـــة و �الخطــر  بمؤسسـات فعالـة للتنظيـم والمراقبـة للحـد مـن اازفـة المفرط

المعنوي�، من بين أشياء أخرى؛ 

إقامة نظام فعال للإعسار يوازن بين حقـوق المدينـين والدائنـين وواجبـام  �
بصورة ملائمة ومنصفة؛ 

تعزيـز حسـن إدارة الشـــركات والمحاســبة وممارســات مراجعــة الحســابات  �
داخل الكيانات الخاصة والعامة؛ 

تشـجيع خلـق بيئــة تنافسـية لتيسـير الكفايـة والابتكـار في مجـال الخدمــات  �
المالية، بما في ذلك النظر، حيثما لزم، في تشغيل المؤسسات المالية الأجنبية 

من داخل البلد.  
  

وتضطلع الدولة بدور هام في دعم خلق أسواق مالية تؤدي مهامها بصورة جيدة مـن  - ٣٨
خلال إتاحة مؤسسات تنظيمية ورقابية سليمة وكفالة الإنفاذ. وقد ظلت الأسواق المالية تمثـل 
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القطاعات الأكثر حيوية في الاقتصـاد العـالمي، ويجـب أن تكـون الأطـر التنظيميـة والممارسـات 
الرقابيـة قـادرة علـى الاسـتجابة للتغـير المطـرد دون أن يـؤدي ذلـــك إلى عرقلــة الابتكــار المــالي 
النـافع. وفي الوقـت ذاتـه، ثمــة حاجـة في عـدد كبـير مـن البلـدان إلى مزيـد مـن التدخـل الفعلــي 
للدولة لمواصلة سـد الثغـرات كتوفـير رأس مـال الاسـتثمار طويـل الأجـل عـن طريـق مصـارف 

التنمية والإدارة الشفافة للإعانات التي ترغب الدولة في نقلها عبر تلك المصارف. 
  

ينبغي لجميع البلدان أن تسعى إلى وضع نظام مالي متنوع متسق مع التقاليد 
القانونية والثقافية وتطوير القدرة على التنظيم الملائـم المسـتجيب للحاجـة المتعـددة 
الأوجــه إلى الخدمـات الماليـة، وبخاصـة تعزيـز الادخـار الأُسـري وتيســـير الاســتثمار 
ــــهم العامـــة والخاصـــة؛  طويــل الأجــل. ويشــمل ذلــك: أســواق الســندات والأس
ـــاة  ومؤسسـات مـن قبيـل صنـاديق المعاشـات التقاعديـة وشـركات التـأمين علـى الحي
والصنـاديق المشـتركة والادخـار الـــبريدي ومؤسســات الرهــن؛ ومصــارف التنميــة 
والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـــة. وينبغــي موعــات البلــدان ذات الاقتصــادات 
الصغــيرة والمفتقــرة للعمــق المــالي أن تنظــر في طرائــق تعزيــز الأســــواق الإقليميـــة 

للخدمات المالية. 
  

وبإمكان المؤسسات التجاريـة الصغـيرة والمتوسـطة، بمـا فيـها المؤسسـات العديـدة الـتي  - ٣٩
تديرها النساء، أن تقوم بدور حيوي في عملية التنمية، إذ تساعد على نشـر النمـو علـى نطـاق 
أوسـع داخــل البلــد وعلــى تشــجيع نمــو أكثــف عمالــة. وتتطلــب الاحتياجــات الماليــة لهــذه 

المؤسسات بذل جهد خاص على مستوى السياسة العامة. 
  

ينبغي لجميع البلـــدان أن تيســــــر للمؤسســـــــات التجارية الصغيرة والمتوسطة 
عمليـة الحصـول علـى التمويـل، مـن خـلال تقـديم الائتمانـات – وبخاصـــة الائتمانــات 
ـــداول في أســواق  الصغـيرة وبرامـج الضمـان الملائمـة وكذلـك عـبر طـرح سـندات تت
الأسـهم الماليـة وتكيـف حسـب احتياجـات المؤسسـات التجاريـة الصغـيرة والمتوســطة 
وتطبق فيها قوانين أكثر مرونة. وينبغـي أن يكـون التـأكيد علـى شـفافية المؤسسـات، 
وعلى آليات تمويل تتسم بالابتكار والارتباط بالأسواق وعلى طرائـق ملائمـة لجميـع 
المؤسسات الصغيرة، مثل الرأسمال الاستثماري، وشركات الإيجار ومنتجات التأمين.
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وفي معظم البلدان النامية، يتسم تقديم القروض إلى قطاع الزراعة والقطاعات المتصلـة  - ٤٠
به بأهمية خاصة. وتشكل هذه القطاعات عماد قطـاع التشـغيل وتمثـل نسـبة كبـيرة مـن النـاتج 
ـــون في مــزارع  القومـي. وعمومـا يسـتفيد قطـاع الزراعـة الكبـيرة والسـوقية، الـتي غالبـا مـا تك
مخصصة للتصدير، من السوق المنظمة  للقروض. بيد أنه يلزم بذل جـهد مركـز علـى مسـتوى 
السياسـة العامـة لإتاحـة فرصـة الحصـول علـى الائتمانـات لعـدد كبـير مـــن المزارعــين الصغــار، 
وبخاصة النساء منهم، المنتشرين في جميع أنحاء الريـف، حيـث كثـيرا مـا يوجـدون علـى مسـافة 
ـــام بشــكل  بعيـدة مـن فـروع قطـاع الخدمـات الماليـة. وقـد قـامت تعاونيـات الائتمـان بـدور ه

خاص في هذا اال في العديد من البلدان. 
  

ينبغي للبلدان أن تضع خططا ريفية لمنح القروض تمكن المزارعين والصيادين 
وغيرهم من صغار المنتجين في الأرياف من الحصـول علـى فرصـة متكافئـة للاسـتفادة 
من الائتمانات طويلة ومتوسطة الأجل، ومن التـأمين علـى المحـاصيل وغـير ذلـك مـن 
الخدمات المالية. ومن شأن وضع إطار قانوني وتدابير تشجيعية تيسر إنشاء تعاونيات 

الائتمان أن يكون له دور هام في هذا الشأن. 
  

وتشكل النظم المالية الجيدة والمتنوعة عاملا حاسما أيضا في إتاحة فرصة الحصول علـى  - ٤١
الائتمانات وغيرها من الخدمات للفئـات الفقـيرة والضعيفـة مـن اتمـع دعمـا للتنميـة وتخفيفـا 
من حدة الفقر. أما فئات الفقراء، في كل من المناطق الريفيـة والحضريـة، وكذلـك المؤسسـات 
ــن  التجاريـة الصغـيرة جـدا، الـتي تـترع المؤسسـات الماليـة الرسميـة إلى تجاهلـها بسـبب مـا تـراه م
تكلفة عالية لخدمة هذه الفئات، فتعتمد على إيجاد وسطاء ماليين بديلـين وعلـى طائفـة واسـعة 
من الوسائل المالية من أجل الحصول على الخدمات الماليـة. وثمـة دور هـام للحكومـة يتمثـل في 
ــــائل ودعمـــهم وتزويدهـــم، في الحـــالات الملائمـــة،  الســماح بإيجــاد هــؤلاء الوســطاء والوس

بالخدمات المالية بشكل مباشر عن طريق المؤسسات العامة. 
  

ينبغي لجميع البلــــــدان أن تيسر عمليـــة الحصول على الخدمات المالية للفقراء 
والضعفـاء مـن خـلال تشـجيع طائفـة واسـعة مـن الوسـطاء المـاليين الذيـن يســتهدفون 
صغــار المدخريــن وصغــار المقــترضين، والمؤسســــات التجاريـــة الصغـــيرة، بمـــا فيـــها 
المؤسسـات الماليـــة الصغــيرة، والتعاونيــات، واتحــادات الائتمــان وحســابات التوفــير 
البريدية. ولهذا الغرض، ينبغي للبلدان أن تسعى جاهدة إلى إزالة العقبـات المؤسسـية 
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والتنظيميـة، مثـل القيـود المفروضـة علـى اسـترداد التكـاليف، وعـــدم وجــود قوانــين 
تضمن المعاملات وضعف سـجلات الممتلكـات. وينبغـي للبلـدان أيضـا أن تسـعى إلى 
تحسين فرص المرأة للحصـول علـى المصـادر العامـة للتمويـل، بمـا في ذلـك مـن خـلال 
تعزيـز حقـها في رهـن الضمـان الإضـافي. وينبغـي للحكومـات والمـانحين تقـديم المـــوارد 
ـــن خــلال إنشــاء  واستكشـاف السـبل الكفيلـة بـالوصول إلى الفقـراء، بمـا في ذلـك م
ـــام والخــاص مــن أجــل تشــجيع البحــث  صنـاديق دوليـة للشـراكة بـين القطـاعين الع

والطلبات المتعلقة بالوسائل المالية الابتكارية. 
  

ونظرا لجوهر المعاملات المالية، فـإن عـدم وجـود الإشـراف أو الضمانـات الضمنيـة أو  - ٤٢
الصريحة الممنوحة للمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص قد يحدث �خطـرا أخلاقيـا�. فقـد 
ـــة المطــاف إلى  يشـجع ذلـك المؤسسـات الماليـة علـى الإفـراط في اازفـة، ممـا قـد يـؤدي في اي
اندلاع أزمات مالية تترتب عليها تكاليف باهظة ومستمرة من خسـائر في المنتجـات، وتفشـي 
البطالة وتقشف مالي، لا تنحصر آثارها داخـل البلـد ذاتـه فحسـب بـل تتعداهـا لتشـمل بلدانـا 
أخرى أيضا. وحتى عندما لا يتعلق الأمر بأزمات منتظمة، فإن من حـق الجـهات المشـاركة في 

الأسواق المالية أن تكون في مأمن من المضاربين عديمي الضمير. 
  

ينبغي للبلــــــدان أن تواصـل تقييم أسس الأسواق المالية الــتي تـؤدي مهامـها 
بشكل جيد - التي ينبغي أيضا أن تساعد على الحد من تـأثر الأنظمـة الماليـة الدوليـة 
والمحلية بالأزمات والعـدوى - مـن خـلال التقييمـات الذاتيـة أو التقييمـات الـتي تتـم 
بمساعدة من الخارج، كما يتجلى ذلك على سبيل المثال في �برامج تقييـم القطاعـات 
المالية� و�تقارير الامتثال للمقاييس والقوانين� المشتركة بـين الوكـالات. وفي العديـد 
مـن البلـدان، قـد تقـدم هـذه المبـادئ التوجيهيـة مسـاعدة كبـــيرة في تحديــد أولويــات 

الإصلاحات المالية وفي ترتيب الإصلاح وتدابير تحرير الاقتصاد ترتيبا ملائما. 
  

وكما أشير إلى ذلك أعلاه، تبـين الـدروس المسـتخلصة مـن المـاضي القريـب أن تحريـر  - ٤٣
القطـاع المـالي المحلـي ينبغـي أن يكـون علـى أسـاس إدارة مدروسـة وحكيمـة وعلـى الــتروي في 
ترتيب تدابير التحرير وإصلاح المؤسسات المالية حتى يضمن تعزيز القدرة علـى الإدارة الماليـة، 
بالإضافة إلى نظام الإشـراف والتنظيـم بقـدر كـاف ـدف التكيـف بسـرعة لمواجهـة التغـيرات 
المفاجئـة الطارئـة في الاقتصـاد المحلـي وتقلبـات التدفقـات الماليـة الدوليـة. ويسـتلزم ذلـك تعزيـــز 

التعاون والدعم على الصعيد الدولي. 
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ينبغي حث الوكالات والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الثنـائي والمتعـدد 
الأطراف ومجال التنمية على أن تواصل ما تقدمه إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية من دعـم علـى الأجـل الطويـل وزيـادة للمـوارد المخصصـة 
للمساعدة التقنية فيما تبذله من جهود وطنية في مجـال بنـاء القـدرات المتصلـة بتعزيـز 

القطاع المالي. 
  

الضمان الاجتماعي وتعبئة المدخرات 
الحمايـة الاجتماعيـة تعبـير عـن التضـامن الاجتمـاعي ومسـاعدة للأفـراد عندمـا تكـــون  - ٤٤
قدرم على العمـل محـدودة أو يفقـدون هـذه القـدرة وبالتـالي يفقـدون معـها مصـدر دخلـهم. 
وعادة ما تقدم الاقتصادات التقليدية الكثير من هذه المساعدة  من خلال تجميع المـوارد داخـل 
وحدة الأسرة. وفي الاقتصـادات المتقدمـة أكـثر، أحدثـت بصـورة منتظمـة آليـات أكـثر رسميـة 
للضمان الاجتماعي، تشمل التمويل وتقديم الخدمات على المسـتوى العـام بدرجـات متفاوتـة، 
مـن أجـل تيسـير إدارة المخـاطر وتلبيـة الأفـراد والأسـر لاحتياجـام الأساســـية. وتشــمل هــذه 
الآليات، التي عـادة مـا تعبـئ مـوارد كبـيرة جـدا، المعاشـات التقاعديـة، والتـأمين ضـد البطالـة، 
والتأمين ضد المرض والعجز، والتأمين الخاص والخدمات الصحية وبرامج الإسكان. وعادة مـا 
تكـون البلـدان ذات الدخـل المنخفـض غـــير قــادرة علــى تمويــل وإدارة نظــام شــامل للحمايــة 
الاجتماعية غير أن الفقراء والضعفـاء مـن سـكاا - وبخاصـة النسـاء منـهم - أشـد حاجـة إلى 
هذه الحماية وأحق ـا، لاسـيما في أوقـات الأزمـات الاقتصاديـة والماليـة. فقـد سـلطت الأزمـة 
الآسـيوية في التسـعينيات الضـوء علـى أهميـة وضـع سياسـات للحمايـــة الاجتماعيــة وشــبكات 
الأمـان الاجتمـاعي كجـزء لا يتجـزأ مـن السياسـات الإنمائيـة للبلـدان، قبـل أن تحـــدث الأزمــة 

بوقت طويل. 
  

ينبغي للسلطــــات الوطنية أن تدعـــم وضـــع ـج شامل ـدف إعـداد نظـم 
مسـتدامة للحمايـة الاجتماعيـة عـن طريـق مـا يلـي: إعـداد هـذه النظـم بطريقـة تيســر 
إدارة المخاطر على المستوى الفردي ومستوى الأسرة، وبخاصة النساء؛ زيادة الموارد 
الوطنية المخصصة للحمايـة الاجتماعيـة؛ دعـم مبـدأ التغطيـة الشـاملة إلى أقصـى حـد 
ممكـن؛ تقييـم النظـم مـن حيـث فعاليتـها كآليـات دعـم وأيضـا مـن حيـث أثرهـا علـــى 
الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل والقـدرة علـى المنافسـة؛ وضـع آليـات مؤسسـية لجعـل 
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نفقات الحماية الاجتماعية متماسكة بصورة أفضل علـى الصعيديـن الوطـني والمحلـي؛ 
وضـع الطرائـق وتعبئـــة المــوارد لتقــديم الحمايــة الاجتماعيــة إلى العــاملين في القطــاع 
الاقتصــــادي غير الرسمــي وإلى الذيـــــن يعملـون بـدون أجـر - واحتمـال كوـم مـن 
ـــديم  النسـاء كبـير بشـكل غـير متكـافئ -؛ وإحـداث شـبكات الأمـان الاجتمـاعي لتق

الحماية الخاصة إلى الفقراء والضعفاء في أوقات الأزمات الاقتصادية. 
  

وفي العديـد مـن البلـدان المتقدمـة والبلـدان ذات الدخـل المتوسـط، أصبحـــت صنــاديق  - ٤٥
المعاشات التقاعدية التشـاركية عنصـرا مـن نظـام المعاشـات التقاعديـة. وبمـا أن هـذه الصنـاديق 
تمثـل عقـودا ماليـة طويلـة الأجـل، فإـا تعبـــئ المدخــرات علــى المــدى الطويــل، متيحــة إياهــا 
للاستخدام في الاستثمار المحلي طويل الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع صنــاديق المعاشـات 
التقاعدية بصفتها مؤسسات استثمارية أن تساهم في تنمية الأسـواق الماليـة المحليـة. ورغـم دور 
هذه الصنــاديق في تعبئـة المـوارد المحليـة، ينبغـي أن يكـون دورهـا الأولي متمثـلا في تنسـيق هـذه 
الأهداف. بيد أن معرفة القنوات التي تسلكها هـذه المدخـرات وأثرهـا علـى نمـو القطـاع المـالي 
مرتبط بحجم الصناديق في تعبئة الموارد المحلية، ينبغي أن يكون دورها الأولي متمثـلا في تنسـيق 
هذه الأهداف. بيد أن معرفة القنوات الـتي تسـلكها هـذه المدخـرات وأثرهـا علـى نمـو القطـاع 
المالي مرتبط بحجم هذه الصناديق وسـلوكها في مجـال الاسـتثمار بالإضافـة إلى وجـود الوسـائل 

المالية، وبالتنظيم والإشراف في اال المالي وبنمو القطاع المالي بصورة عامة. 
  

ينبغي للسلطــــات الوطنيــــة أن تستكشف مسألة تطوير صنـاديق المعاشـات 
التقاعدية، بما يتناسب مـع الظـروف المحليـة، كآليـة لتحسـين مسـتوى ضمـان الدخـل 
وكجزء لا يتجزأ من نظام وطني للمعاشات التقاعديـة. وينبغـي أن يرمـي وضـع هـذا 
البرنامج الخاص إلى ضمـان اسـتمراريته وتحقيقـه لهدفـه الأول المتمثـل في منـح مصـدر 
موثوق للدخل مع إيلاء الاعتبار المناسب لتعزيـز أثـره المحتمـل علـى تعبئـة المدخـرات 
وتنمية القطاع المالي من خلال تنظيمه بصورة فعالة وشفافة وقابلـة للتكيـف وإدارتـه 
إدارة تخضـع للمسـاءلة. وينبغـي دعـم عمليـة تبـادل التجـارب في هـذا اـــال بتقــديم 

اتمع الدولي لموارد تخصص للمساعدة التقنية. 
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 الفصل الثاني 
تعبئة الموارد الدولية من أجل التنميـة: الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي وغـيره 

  من التدفقات الخاصة 
زيادة تدفقات رؤوس الأموال الخاصـة مـن أجـل تمويـل التنميـة: تيسـير التدفقـات 
الخاصـة، ولا سـيما التدفقـات طويلـة الأجـل؛ وتوســـيع نطــاق الاســتثمار المباشــر 
الأجنبي ليشمل عددا أكبر كثيرا من البلدان النامية والبلــدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقالية ومن القطاعات؛ وزيادة الأثر الإنمائي لاستثمارات الشركات عـبر 
الوطنية في البلدان النامية؛ وتحسين التدابير في بلدان المقصد والمنشأ للتخفيف من 

  مخاطر التقلبات المالية الدولية المفرطة؛ وبناء القدرات؛ والمساعدة الفنية 
يمكن لرؤوس الأموال الخاصة الخارجية أن تؤدي دورا هاما في سد النقـص في المـوارد  - ٤٦
الداخليــة. فقــد انخفضــت نســبة التدفقــات الرسميــة الموجهــة نحــــو مجموعـــة البلـــدان الناميـــة 
والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، مـن ٥٦ في المائـة مـن مجمـوع تدفقـات المـوارد الخارجيـة 
في عــام ١٩٩٠ إلى ١٨ في المائــة في عــام ١٩٩٩؛ في حــين تمثــل التدفقــات الخاصــة النســــبة 
المتبقيـة. إلا أن هـذه التدفقـات تـتركز في عـدد صغـير نسـبيا مـن البلـدان المتوسطـــــة الدخـــــل، 
أمـــا البلـدان المنخفضـة الدخـل فمــا زالــت تعتمــد إلى حــد بعيــد علــى التدفقــات الرسميــة في 
الحصول على التمويل الخـارجي. ومـا زالـت المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بالغـة الأهميـة، بالنسـبة 
لأقل البلدان نموا بصفة خاصة: ففي عــام ١٩٩٨، كـانت هـذه المسـاعدة تشـكل ٨٤ في المائـة 
مـن مجمـوع تدفقـات المـوارد الموجهـة نحـو ٤٨ مـن أقـل البلـدان نمـوا، بينمـا كـانت التدفقـــات 
الخاصة تمثل معظم النسبة المتبقية. وتشــمل التدفقـات الخاصـة طويلـة الأجـل الاسـتثمار المباشـر 
ـــة متوســطة وطويلــة الأجــل (إصــدارات  الأجنـبي، واسـتثمارات محـافظ الأوراق الماليـة الأجنبي

الأسهم وإصدارات السندات طويلة الأجل) والقروض المصرفية المتوسطة وطويلة الأجل. 
وتترتب على هذه الاتجاهات آثار هامة فيما يتعلـق بالسياسـات وبـالأطراف الرئيسـية  - ٤٧
الثلاثـــة ذات المصلحـــة في التدفقـــات الخاصـــة، وهـــي: البلـــدان المضيفـــة، وبلـــدان المنشـــــأ، 
والمستثمرون الدوليون. ويلزم أن تراعـي السياسـات أيضـا أن البلـدان الناميـة لا تلتمـس المزيـد 
مـن التدفقـات الخاصـة في حـد ذاـا؛ بـل إـا تسـعى لاجتـذاب الاسـتثمار للنـــهوض بجــهودها 
الإنمائية، من أجل بناء القدرة الإنتاجيـة المحليـة في الاقتصـاد الحقيقـي. ومـن الضـروري في هـذا 
السياق أيضا التسليم بالآثار المتباينة التي قد تنجم عن الأنواع المختلفة مـن التدفقـات الخاصـة، 
بما فيها الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي بأنواعـه، فيمـا يتعلـق بالاقتصـادات المتلقيـة لهـا. ومـن المـهم 
التسـليم ـذه الاختلافـات مـن أجـل كفالـة الاسـتجابات المناسـبة علـى صعيـد السياسـات مــن 
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جانب كل من بلـدان المنشـأ والبلـدان المضيفـة، ولتصميـم برامـج مناسـبة تحظـى بدعـم اتمـع 
ـــرار ألا تغيــب عــن البــال بعــض التجــارب  الـدولي. وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي علـى نفـس الغ
السـلبية، مثـل التجـارب الخاصـة بتشـغيل �منـاطق تجـهيز الصـــادرات�، وخاصــة فيمــا يتعلــق 

بالامتثال للقواعد والأنظمة المتعلقة بالعمالة وحماية البيئة في البلد المضيف. 
 

تيسير التدفقات الخاصة طويلة الأجل 
ـــبي الــتي يتلقاهــا البلــد  تشـمل العوامـل المؤثـرة علـى تدفقـات الاسـتثمار المباشـر الأجن - ٤٨
المضيف المستوى الذي بلغـه هـذا البلـد مـن التنميـة الاقتصاديـة، وأطـر سياسـاته العامـة وأطـره 
التنظيميـة، والخدمـات الـتي يوفرهـا لتيسـير الأعمـال التجاريـة. وتمثـل العوامـل الاقتصاديـة أهــم 
هذه العوامل. أما الإطار التنظيمي فتعزى أهميته إلى أنه يمكن أن يهيئ الظروف اللازمة لإيجـاد 
التدفقـات الخاصـة. ومـع أن هـذا الإطـار ليـس هـو القيـد المعـوق الأساسـي بصفـة عامـــة، فإنــه 
يشـكل مجموعـة مـن العوامـل المؤثـــرة الــتي يمكــن اتخــاذ إجــراءات فوريــة بشــأا فيمــا يتعلــق 
بالسياسـات العامـة. بـل أن هـذا اـال قـد شـهد في السـنوات العشـر الماضيـة قـدرا كبـــيرا مــن 
التحرر. فعلى سبيل المثال، كانت معظم التغييرات المسجلة التي طـرأت علـى القوانـين الوطنيـة 
المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي على نطاق العالم خلال عقد التسعينات مواتيـة في جوهرهـا 
ـــن المتوخــى أن تــؤدي هــذه التغــيرات الــتي أجريــت علــى  لهـذا الاسـتثمار. وفي حـين كـان م
السياسـات العامـة إلى المسـاعدة في اجتـذاب الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي، فـإن اتخـــاذ سياســات 
وتدابير إضافية يمكن أن تسـاعد علـى زيـادة الأثـر الإيجـابي لهـذا الاسـتثمار، مـع تقليـص آثـاره 
السلبية إلى أقصى حد. كذلك يتسع مجال خدمات تيسـير الأعمـال التجاريـة لاتخـاذ إجـراءات 
فوريـة متعلقـــة بالسياســات. والواقــع أن كثــيرا مــن البلــدان قــد أنشــأت وكــالات لتشــجيع 
ـــادرة مشــتركة بــين مؤتمــر الأمــم المتحــدة  الاسـتثمار مـن أجـل توفـير هـذه الخدمـات. وفي مب
للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد) ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليونيـــدو) ومجموعــة 
البنك الدولي، تم إنشاء رابطـة عالميـة لوكـالات تشـجيع الاسـتثمار بغيـة التشـجيع علـى تعزيـز 

تبادل الخبرات وتيسيره في هذا اال. 
  

ينبغي للبلدان المضيفة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية التي 
تسـعى إلى اجتـذاب تدفقـات الاســـتثمار الــدولي طويــل الأجــل، أن تواصــل اتخــاذ 
الخطـوات اللازمـة لوضـــع إطــار للاســتثمار الخــاص يتســم بالشــفافية والاســتقرار 
والقابلية للتنبؤ به، والهياكل الأساسـية المؤسسـية الـتي تتيـح تنفيـذه علـى نحـو فعـال 
ولا يقتصر تشجيع هذا الإطار ومـا يتصـل بـه مـن هيـاكل أساسـية علـى الاسـتثمار 

الدولي، بل يشمل أيضا وبالدرجة نفسها من الأهمية الاستثمار المحلي. 
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ويمكن أيضا تيسير تدفقات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي (والتكنولوجيـات المقترنـة ـا)  - ٤٩
إلى البلدان النامية عن طريـق الإجـراءات المتخـذة في بلـدان المنشـأ، ولا سـيما البلـدان المتقدمـة 
ـــة تحقيقــا لهــذا الغــرض، مــن قبيــل توفــير  النمـو. فلـدى هـذه البلـدان عـدد مـن التدابـير المطبق
المعلومـات عـــن فــرص الاســتثمار في البلــدان الناميــة، وتقــديم الدعــم المــالي والدعــم المتعلــق 
ـــة بســبل الوصــول إلى  بـالضرائب للمسـتثمرين في الخـارج، وبرامـج التـأمين، والأحكـام المتعلق
الأسواق (التي لها أهمية خاصة بالنسبة للاستثمار المباشر الأجنـبي الـذي يركـز علـى التصديـر)، 

إلا أن البلدان المتقدمة النمو لم تبلغ جميعها ذات الدرجة من التقدم في هذا الصدد. 
  

ينبغي تحديد قائمة بالتدابير التي تتخـذ مـن جـانب بلـدان المنشـأ تعزيـزا لتدفقـات 
الاستثمار المباشر الأجنبي منها إلى البلدان النامية. وينبغي للبلدان المتقدمة النمو أن 
تقتدي بأفضل الممارسات فيما يتعلـق ـذه التدابـير، وأن تسـتحدث تدابـير إضافيـة 
لتشجيع وتيسير تدفقات الاستثمار إلى البلدان النامية، ولا سيما أقـل البلـدان نمـوا 

وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل. 
  

وقد اتخذت الحكومات أيضا إجراءات مشتركة لتهيئة بيئة مؤاتية للاسـتثمار. وجديـر  - ٥٠
بالذكر أن عدد معاهدات الاستثمار الثنائية قد بلغ ٨٥٦ ١ معاهدة بحلول اية عـام ١٩٩٩، 
بينما بلغ عدد معاهدات الازدواج الضريبي ٩٨٢ ١ معاهدة. والغرض من هذين النوعـين مـن 
المعاهدات هو إيجاد مناخ استثماري أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ به أكثر. وقد أخذ عـدد هـذه 
ـــت كذلــك أطــر تمكينيــة علــى  المعـاهدات المبرمـة فيمـا بـين البلـدان الناميـة في الـتزايد. ووضع

الصعيد الإقليمي. 
أمــا علــى الصعيــد المتعــدد الأطــراف، فتوفــر وكالــة ضمــان الاســتثمارات المتعـــددة  - ٥١
الأطـراف تأمينـا ضـد المخـاطر غـير التجاريـة. وإلى جـانب ذلـك، تجـــري مناقشــات في نطــاق 
منظمة التجارة العالمية منذ عام ١٩٩٦ بشـأن العلاقـة بـين التجـارة والاسـتثمار. واقـترح عـدد 
من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة المذكورة المعقـود 
في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الشروع في مفاوضات حول إطـار متعـدد الأطـراف لقواعـد 
الاستثمار الأجنبي، وهو اقتراح عارضه عدد من الأعضاء الآخرين في المنظمة. وتتسم المسـائل 
موضـع النظـر بـالتعقيد، ومـا زالـت المناقشـات المتعلقـة ـا جاريـة ضمـن الفريـق العـامل التـــابع 
للمنظمة المعني بالعلاقة بين التجـارة والتنميـة اسـتنادا إلى الولايـة المسـندة إليـه في عـام ١٩٩٦. 
ويمكن أن يكمل من هذه المناقشات عرض أوسع للآراء بشأن المزايا والعيوب المتوخــاة لجميـع 
أشكال اتفاقات الاستثمار الدولية، وبشأن ما يمكن أن تسـهم بـه في تعزيـز التنميـة علـى وجـه 
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الخصوص. وينبغي أن يتمثل الهدف مـن هـذه العمليـة في استكشـاف الحقـائق والتمـاس طائفـة 
عريضة من الآراء دون التوصل بالضرورة إلى استنتاجات وتوصيات في المرحلة الأولية. 

  

ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في عقد جلسة استماع عالمية مخصصة لمناقشة 
المسائل التي تكتنف اتفاقات الاستثمار الدولية، ولا سيما مـدى إمكانيـة دفـع هـذه 
ـــدان الناميــة. وينبغــي أن تشــترك في هــذا الحــوار  الاتفاقـات لعجلـة التنميـة في البل

الحكومات والقطاع الخاص واتمع المدني. 
  

وبالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن اسـتثمار محـافظ الأوراق الماليـة الأجنبيـة  - ٥٢
في سبيله إلى أن يصبح من مصادر التمويـل الخـارجي ذات الأهميـة المـتزايدة لكثـير مـن البلـدان 
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. ويمكن أن يؤدي هذا الاسـتثمار دورا إيجابيـا 
في تمويل المشاريع المحلية والاحتياجات المالية للحكومات. ويمكـن تيسـير سـبل وصـول البلـدان 
ـــة انتقاليــة، وكذلــك شــركاا، إلى أســواق رؤوس  الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحل
الأموال الدولية وحصولها على ائتمانات التصدير، عن طريق تحسين البيانات الماليــة والإفصـاح 
عن المعلومات الأخرى ذات الصلة، من أجل بنـاء ثقـة المسـتثمرين. ومـن الأمـور الـتي ـم فئـة 
أوسع من أصحاب المصلحة أيضا الإدارة المؤسسية السـليمة، والمسـائلة المؤسسـية، والشـفافية، 
وتوفـير درجـة كافيـة مـن الإفصـاح. ومـن الجـهات الـــتي تــؤدي دورا رئيســيا في هــذا الصــدد 
منظمات من قبيل اللجنة المعنية بالمعايير الدولية للمحاسبة واتحاد المحاسـبين الـدولي، فضـلا عـن 

فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ. 
  

ينبغي أن يشجع الحدث رفيع المستوى المنظمات الدولية ذات الصلة على 
إجـراء دراسـة أعمـق للمسـائل المرتبطـة بـالإدارة المؤسســـية، ولا ســيما مــن حيــث 
صلتها بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، علـى أن يؤخـذ 
في الاعتبـار المنـاخ القـانوني والاجتمـاعي والثقـافي لكـل منـها علـى وجـــه التحديــد. 
وينبغي تقديم الدعم بصفة خاصة للجهود المبذولة في تطوير وتطبيق المعايير الدولية 
للمحاسبة والإبلاغ ومراجعة الحسابات، مع النظر بعين الاعتبـار لاحتياجـات هـذه 

البلدان. 
  
 



2800-80258

A/AC.257/12

توسيع مدى انتشار الاستثمار المباشر الأجنبي 
تتسم تدفقات الاستثمار إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة  - ٥٣
ـــد انحصــرت نســبة تتجــاوز ٧٠ في المائــة مــن جميــع تدفقــات  بدرجـة عاليـة مـن التركـيز. فق
الاستثمار المباشر الأجنبي في ٢٠ بلدا خلال الفترة الممتـدة مـن عـام ١٩٩٣ إلى عـام ١٩٩٨. 
وقد تجاهل التمويل الخاص المقدم من الخارج غالبية البلدان المنخفضـة الدخـل إلى حـد بعيـد – 
فلم تتلق مجموعة أقل البلدان نموا سوى ٠,٥ في المائة من التدفقـات العالميـة للاسـتثمار المباشـر 
الأجنبي في عام ١٩٩٩. ويمكن أن يكون للاستثمار الأجنـبي المباشـر إسـهاما كبـيرا في التنويـع 
ـــهارات التقنيــة والإداريــة للاقتصــادات  الاقتصـادي، وإدرار العمـلات الأجنبيـة، والارتقـاء بالم
ـــل  المتلقيـة في الصناعـات الـتي تتجـه نحـو التصديـر، وفي الصناعـات الـتي تشـتد فيـها إمكانيـة نق
التكنولوجيا، وفي الصناعات التي تسمح بإدماج الإنتـاج الأجنـبي في الاقتصـاد المحلـي، وبالتـالي 
يمكن له أن يؤدي إلى آثار إيجابية غير مباشرة. وبالنظر إلى عدم التـوازن الجغـرافي الـذي تتسـم 
بـه تدفقـات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي، فـإن التحـدي القـائم في هـذا اـــال يتمثــل في كفالــة 

اتجاهها إلى مزيد من البلدان، ولا سيما أقل البلدان نموا. 
  

ينبغي للمنظمات الدولية ذات الصلة وللبلدان المانحة، بالتعاون مع البلدان 
التي يمكن أن تنضم إلى البلدان المتلقية ومع الشـركات ورابطـات القطـاع الخـاص، 
أن توسع من تدفقات المعلومات عن فرص الاستثمار في البلدان الناميـة، ولا سـيما 
أقل البلدان نموا والبلدان الأفريقية، وأن تيسر من أمرها. وفي الوقت نفسه، ينبغي 
للمؤسســات الدوليــة المشــتركة في دعــم تدفقــات الاســتثمار المباشــر الأجنـــبي أن 
تضطلع بتقييم آثار تدفقات الاستثمار على التنمية في البلدان المتلقيـة، بمـا في ذلـك 

الشواغل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية. 
  

وفي سبيل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، وتشجيع الاسـتثمار بصفـة عامـة، يلـزم  - ٥٤
للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية أن تعـزز مـن الأصـول الكائنـة لديـها، 
وهـو مـا يعـني الاسـتثمار في الصحـة، والتعليـم، وإمـدادات الميـاه، والمرافـق الصحيـة، والطاقـــة، 
والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية. فـهذه الخدمـات المتعلقـة بالهيـاكل الأساسـية لازمـة 
لنمو الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة. وفي حين يمكن للقطـاع الخـاص أن يوفـر بعضـا مـن هـذه 
الأصـول، فـإن معظمـها يلـزم توفـيره مـن القطـاع العـام. وفي هــذا الســياق. يمكــن للمســاعدة 

الإنمائية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي أن يدعم كل منهما الآخر. 
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بالرغم من النمو الذي شهدته التدفقات الرأسمالية الخاصة علـى نحـو مـا تمـت الإشـارة  - ٥٥
إليـه في الأجـزاء الأخـرى مـن هـذا التقريـر، فـإن معظـــم البلــدان الناميــة تفتقــر إلى الفــرص في 
الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. ويمكن من خلال إقامـة شـراكات بـين القطـاعين العـام 
والخاص على سبيل المثال تعزيز الفرص لبعض المقترضين عبر الحـدود في الحصـول علـى أنـواع 
خاصة من الاستثمار في الحوافظ الدوليـة مثـل أمـوال رأس المـال المشـترك وأمـوال الأسـهم مـن 
أجل المشاريع الكبيرة المتعلقة بالهياكل الأساسية بل ويمكن تعزيز إصـدار السـندات مـن خـلال 
ـــإجراء جزئــي مؤقــت لســد الفجــوة يمكــن أن  الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص. وك
تســـتخدم المؤسســـات الماليـــة ذات الصلـــة ســـلطاا في الضمـــان لتمكـــين البلـــــدان الناميــــة 
ـــن الوصــول إلى أســواق رأس المــال الدوليــة الخاصــة  والاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة م
ومساعدا بالتالي في كسب الجدارة الائتمانية لـدى المقرضـين والمسـتثمرين الدوليـين. ويتسـم 
هـذا الـدور بأهميـة خاصـة في تنميـة الهيـاكل الأساسـية في أقـل البلـدان نمـوا والبلـــدان الأفريقيــة 
والبلدان منخفضة الدخـل نظـرا لأن تحسـين مرافـق الهيـاكل الأساسـية يمثـل المفتـاح ليـس فقـط 
لتحقيـق التنميـة الشـاملة في هـذه البلـدان وإنمـــا أيضــا لتحســين فرصــها في جــذب رأس المــال 

الخاص. 
  

ينبغي للبلدان أن تدرس المعوقات الكبيرة في الهياكل الأساسية التي تحول دون 
تنمية القطاع الخاص. كما يتعين تحديد الأولويات لمشاركة القطـاع الخـاص في تمويـل 
مشـاريع الهيـاكل الأساسـية، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بمجـــال الاتصــالات الســلكية 
واللاســلكية والــتي مــن شــأا أن تســاعد في ســد الفجــوة الرقميــة. وربمــا تســـاعد 
الشراكات التجارية بين القطاعين العام والخاص (على سبيل المثـال التمويـل المشـترك 
والضمانات الجزئية أو الكاملة ضد المخاطر والمساعدة التقنية وخدمات المشـورة) في 
توفير الدعم لما ذكر أعلاه أيضا. وفي الحالات التي تقدم فيها البلدان المضيفة حوافـز 
لتشجيع التمويل من القطاع الخاص يتعين تحديد الضمانات بشـكل كـامل وتصنيفـها 
ورصدهـا بشـكل ملائـم حـتى لا تخفـي مخـاطر ماليـة محتملـة يمكـن أن ـدد الاســتقرار 

المالي. 
  

تقوم الشركات من البلدان النامية نفسها بالاسـتثمار بشـكل مـتزايد في الخـارج. فقـد  - ٥٦
ارتفـع حجـم الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي مـن البلـدان الناميـة مـن نسـبة ٢ في المائـة مـن إجمـــالي 
تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الخـارج في أوائـل الثمانينـات ليصـل إلى ١٠ في المائـة في 

الوقت الحالي. وكان هذا النمو مهما بصفة خاصة فيما بين المناطق. 
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ينبغي أن يقترح الاجتماع الرفيع المستوى إنشاء فريـق مـن الخـبراء لدراسـة 
السبل والوسائل التي يمكن من خلالها زيادة تشجيع الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي فيمـا 
بين البلدان النامية. ويتعين منـح الاهتمـام لمثلثـات النمـو ولا سـيما تلـك الـتي تشـمل 
المناطق المتقاربة جغرافيا ولدور أطر الاستثمار الإقليمي في تيسـير توزيـع العمـل فيمـا 

بين المناطق والمساعدة في جذب الاستثمار المباشر الأجنبي. 
  

تعزيز الأثر الإنمائي للاستثمار 
ينعكـس تعزيـز الأثـر الإنمـائي لتدفقـات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي في تسـخير فوائـــده  - ٥٧
المحتملـة، ولا سـيما في تعزيـز القـدرات التكنولوجيـة وزيـــادة قــدرة الصــادرات علــى المنافســة 
وتوليـد العمالـة وتعزيـــز قــاعدة المــهارات. ويمثــل تعزيــز الروابــط بــين الفــروع الأجنبيــة مــع 
اقتصاداا المضيفة ولا سيما مع المشاريع الصغيرة والمتوسـطة إحـدى أهـم الوسـائل لنشـر هـذه 
الفوائد على المشاريع المحلية. ونظرا لأن التكنولوجيا تمثل أحد أهم مكونات الاستثمار المباشـر 
الأجنبي وهي ضرورية لتحقيق التنمية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتشجيع نقلـها ونشـرها فيمـا 

بين البلدان المضيفة وبعد ذلك إنشاء قدرات محلية في مجال البحث والتطوير. 
  

ينبغي أن تعمل البلدان المضيفة وبلدان المنشأ وكذلك الشركات عبر الوطنية 
والمنظمات الدولية مـن أجـل تجميـع قائمـة بـأفضل الممارسـات الـتي يمكـن مـن خلالهـا 
تشجيع إقامة المزيد من الروابط الأعمق بين الفروع الأجنبية والمشاريع المحلية وذلك 
من أجل المساعدة في تعزيز قطاع نشط للمشاريع المحلية في البلدان النامية ويتعين أن 
تشتمل هذه القائمة بصفة خاصة على الممارسات الناجحة في نقل ونشر التكنولوجيا 
إضافـة إلى بنـاء القـدرات المحليـــة في مجــال البحــث والتطويــر. كمــا يتعــين أن تجــري 
الشركات عبر الوطنية مضاهاة لأفضل هذه الممارسات إلى أكـبر قـدر ممكـن. ويتعـين 
أيضـا تحديـد الخيـارات الـتي يمكـن مـــن خلالهــا تفعيــل الالتزامــات الحاليــة المبرمــة في 

الاتفاقات الدولية لتشجيع نقل التكنولوجيا. 
  

يتطلب تعزيز الأثر الإنمـائي للاسـتثمار المباشـر الأجنـبي أيضـا الحـد مـن الآثـار السـلبية  - ٥٨
المصاحبة للاستثمار المباشر الأجنـبي علـى سـبيل المثـال عندمـا تتعـرض أسـعار النقـل للمضاربـة 
وتتأثر القاعدة الضريبية في البلد سلبيا أو عندما تستخدم ممارسات غـير تنافسـية. وفيمـا يتعلـق 
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بالموضوع الأول إن من شأن بروز نظم تجارية معقدة للإنتاج الدولي وتوزيع العمـل فيمـا بـين 
الشركات أن يزيد من صعوبة تحديد مكـان تحقيـق الأربـاح أو وقـوع الخسـائر، وبالتـالي نـوع 
الضرائـب الـتي ينبغـي دفعـــها ومــن أي جهــة. ونظــرا لأن الضرائــب هــي القــاعدة الأساســية 
للقدرات المالية الحكومية يتعين تعزيز التعاون الدولي بشأن المسائل الضريبية الناجمـة مـن زيـادة 

الإنتاج الدولي والتجارة (انظر التوصية في الفصل السادس). 
يتعزز النمو في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي بشـكل مـتزايد مـن خـلال عمليـات  - ٥٩
اندماج وشراء الشركات عبر الحدود. وفي حين أن اندمـاج وشـراء الشـركات يثـير عـددا مـن 
القضايا فإن ما يتسم منها بأهمية خاصة هو أثرها على هيكل السوق من خلال زيـادة التركـيز 
في السوق والحد من المنافسة. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن اندماج وشـراء الشـركات قـد 
يؤدي إلى الحد مـن المنافسـة حـتى في الأسـواق الـتي تقبـل المنافسـة عمومـا. ويسـتدعي اندمـاج 
وشراء الشركات عبر الحدود بطبيعته اهتماما من أكثر مـن جهـة منافسـة واحـدة. ويثـير ذلـك 
عـددا مـن القضايـا بمـا فيـها معيـار التقييـم وتعريـف الســـوق المعــني والفــترات الزمنيــة لإجــراء 
الاسـتعراضات ومقـاييس التنفيـذ. وكلمـا تسـارعت الخطـى للاندمـاج وشـراء الشـركات عـــبر 
الحدود كلما أصبحت الحاجة إلى تعزيز التعـاون أشـد، ولا سـيما بالنسـبة للبلـدان الناميـة الـتي 
قـد لا يكـون في مقدورهـا اتخـاذ الإجـراء التصحيحـي الفعـــال مــن طــرف واحــد إذا ظــهرت 
الحاجة لذلك. والمنتديات المتعددة للأطراف الرئيسية التي تجـري فيـها مناقشـة هـذه المسـائل في 
الوقـت الحـاضر بجـانب منظمـة التنميـة والتعـاون في الميـدان الاقتصـادي هـي الفريـق الحكومـــي 
ــق  الـدولي المعـني بسياسـة المنافسـة وقانوـا التـابع لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة والفري

العامل المعني بالعلاقة بين التجارة وسياسة المنافسة التابع لمنظمة التجارة العالمية. 
  

هنالك حاجة لتحقيق المزيد من التعاون الدولي فيما بين هيئات المنافسة الوطنية 
وتعزيزه. ويتعين إيلاء اهتمام خـاص للعمـل الرامـي إلى تعزيـز التعـاون الـدولي بشـأن 
سياسة المنافسة وتنظيمها، ولا سيما فيما يتعلــق بعمليـات اندمـاج وشـراء الشـركات 
وذلك بغرض تشـجيع زيـادة فـهم هـذه القضايـا، وبصفـة خاصـة في البلـدان الناميـة، 
وزيـادة التعـاون في مجـــال التنفيــذ فيمــا بــين جميــع البلــدان المعنيــة. وتــؤدي المبــادئ 
التوجيهيـة لاسـتعراض الاندمـاج دورا مـــهما في هــذا الصــدد وذلــك بزيــادة حجــم 

الشفافية والحد من الاختلاف في المعايير التقنية المستخدمة. 
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في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بدور رئيسـي في زيـادة الآثـار الإيجابيـة وتخفيـض  - ٦٠
الآثار السلبية للاستثمار المباشر الأجنبي تتحمل الشركات عبر الوطنية المسؤوليات الخاصـة ـا 
ــتي  في هـذا الصـدد. وتمثـل المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التنميـة والتعـاون في الميـدان الاقتصـادي ال
اســتكملت مؤخــرا والمتعلقــة بالمشــاريع المتعــددة الجنســيات نموذجــا لكيفيــــة تعريـــف هـــذه 
ـــة التجاريــة الجيــدة. وتتخطــى  المسـؤوليات ويمكـن اعتبارهـا جـزءا مـن مفـهوم أوسـع للمواطن
المواطنة التجارية الجيدة أنشطة السعي للحصول على قيمة أو ربـح. ويصبـح ذلـك أكـثر أهميـة 
نظرا للحاجة إلى استكمال الأسواق العالمية ونظم الإنتاج بنظـام مشـترك للقيـم والمسـؤوليات. 
ويوفـر الميثـاق العـالمي الـذي قدمتـه الأمـم المتحـدة إطـار عمـل في هـذا الصـدد للتفـاعل بشــكل 

أفضل بين الشركات عبر الوطنية والبلدان المضيفة. 
  

يتعين أن تقبل الشركات عبر الوطنية وغيرهـا مـن الشـركات مبـدأ المواطنـة 
التجارية الجيدة وتنفيذه وأن تلتزم من جملة أمور وبشكل كامل بميثاق الأمم المتحـدة 
العالمي. ويتعين أن يتخذ المشاركون في الميثاق العـالمي تدابـير محـددة تسـاعد في تعزيـز 
التنمية بما في ذلك إقامة شراكات وروابط جديـدة وتنفيـذ إجـراءات جماعيـة وتبـادل 

خبراا مع جميع المهتمين. 
  

المساعدة في الحد من الجوانب السلبية 
في الوقت الذي يعترف فيه من جهة بأن الاستثمار المباشر الأجنــبي يمثـل مصـدرا ثابتـا  - ٦١
ـــترات قصــيرة (ولا ســيما القــروض والودائــع  نسـبيا للتمويـل فـإن التدفقـات الماليـة الصرفـة لف
ـــة الأخــرى. ومــن شــأن  المصرفيـة التجاريـة قصـيرة الأجـل) تثـير القلـق بشـأن تقلبـها مـن الجه
العوامل والسياسات المتبعة في البلد المضيف والعوامل الخارجية التي تشمل سياسـات الاقتصـاد 
الكلي المطبقة في بلدان المنشأ واستراتيجيات المستثمرين الدوليين وعدم الاتساق في المعلومـات 
المتعلقــة بالمعــاملات الماليــة والآثــار الماليــة الدوليــة أن تــؤدي جميعــها دورا في عــدم اســـتقرار 
التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل. وفضلا عن ذلك قد تؤدي التدفقـات الكبـيرة في رأس المـال 
إلى الداخـل إلى حـدوث ضغـوط تضخميـة وزيـادة فعليـة في سـعر الصـرف ولذلـــك ينبغــي أن 
تخضع لرصد وتنظيم دقيق حسب الاقتضاء من جانب البلـدان المضيفـة. ومثلمـا تمـت الإشـارة 
إليه في الفصلين الأول والسادس، فإن من المهم بالتالي تحديد آليات لتسـخير المسـاهمة الإيجابيـة 

للتدفقات المالية مع الحد من المخاطر التي تنطوي عليها. 
تؤدي وكالات تقدير درجة الجـدارة الائتمانيـة دورا حيويـا في تقـديم المعلومـات الـتي  - ٦٢
تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية. ويمكـن أن يصبـح الأثـر النـاجم عـن إعلانـات درجـات 



00-8025833

A/AC.257/12

التقدير السلبية مهما بصفة كبيرة أثناء أوقات الاضطرابات المالية كمـا يمكـن أن يضـاعف مـن 
ردود الفعل السلبية للأسواق تجاه البلدان التي تشهد أزمة وتشجع على انتشار الذعــر المـالي في 
أوساط المستثمرين. ومن شأن النظم المحلية المأمونة والسليمة للمعلومـات الائتمانيـة في البلـدان 
النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أن توفر ومـن خـلال التعـاون الوثيـق مـع وكـالات 
تقدير الجدارة الدوليـة المعلومـات الإضافيـة المتعلقـة بـالمقترضين المحليـين وأن تسـاهم في خفـض 

تكلفة تقديرات الجدارة. 
  

ينبغي لوكالات تقدير الجدارة الائتمانية أن تسعى إلى تقديـر خطـر السـيادة 
وفقا لأكثر المعايـير الموضوعيـة والشـفافية. وينبغـي أن تعطـي البلـدان الناميـة وبلـدان 
الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة المقترضـة الأولويـة لوضـع نظـــم محليــة مأمونــة 
ـــاون الوثيــق مــع الوكــالات  للمعلومـات الائتمانيـة وفقـا للممارسـات الدوليـة وبالتع

الدولية لتقدير الجدارة الائتمانية. 
  

يمثـل الإفـراط في ممارسـة الضغــط مــن قبــل المؤسســات الماليــة غــير المصرفيــة وزيــادة  - ٦٣
التعهدات الائتمانية لبعض فئات الأصول أسبابا مهمة أيضا في عـدم اسـتقرار الأسـواق الماليـة. 
وشددت مختلف المنتديات الدولية على الحاجة إلى تعزيز الإشراف الوطني على نشـاط السـوق 
المالي. وتتسم بالمحدودية المعلومات المتعلقة بتعهدات المستثمرين بشأن مختلـف فئـات الأصـول، 
ولا سـيما التعـهد للمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة، بمـا في ذلـك المؤسسـات المعرضـــة لضغــط 
كبـير. ومـن شـأن زيـادة الشـفافية مـن قبـل جميـع الأطـراف أن تســـاعد في الحــد مــن احتمــال 
تقلبـات الـدورة الاقتصاديـة والتحـيز المعـدى لتقديــرات درجــة الجــدارة الســيادية. وســتجرى 

مناقشة هذه القضايا بمزيد من التفاصيل في الفصل السادس. 
  

يتعـين أن تنفـذ الحكومـات والمنظمـــات الدوليــة تدابــير لتعزيــز الشــفافية في 
الأسواق المالية وينبغي أن تقترح الهيئات الأخرى ذات الصلة أثناء اسـتعراضها لأثـر 
الأنشطة التي ينفذها المستثمرون الدوليون الذين يمارسون ضغطا كبيرا على استقرار 
النظم المصرفية الوطنية السبل التي يمكن من خلالها مراعاة المخاطر المرتبطة ذا الأثر 

عند تنقيح المعايير الحالية للكفاية الرأسمالية للمصارف. 
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تتطلب شفافية الأسواق المالية الاهتمـام بمسـألة النقـل غـير المشـروع للأمـوال وغسـيل  - ٦٤
الأموال. وتتطلب سلامة الأسواق المالية وبالتـالي النظـام المـالي الـدولي فـرض حمايـة فعالـة ضـد 
سـوء الاسـتعمال والأنشـطة الجنائيـة. ومثلمـا اعـترفت بـه الجمعيـة العامـة في القـــرار ٢٠٥/٥٤ 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ تتســم  وكمـا ورد في بيـان لجنـة النقـد والماليـة الدوليـة الصـادر في ٢٤ أيل
الجـهود الدوليـة والوطنيـة المسـتدامة بأهميـة حاسمـة في مكافحـة غسـيل الأمـــوال. ووافــق فريــق 
يتـألف مـن ١١ مصرفـا دوليـا خاصـا كبـيرا مؤخـرا علـى اتخـاذ تدابـير مشـتركة لزيـادة المراقبـــة 
للتـأكد مـن مصـدر الأمـوال المقدمـة بغـرض الإيـداع وكذلـك مـن المســـتفيدين الحقيقيــين مــن 

الحساب. 
  

ــون وودز  ينبغـي متابعـة المبـادرات الأخـيرة للجمعيـة العامـة ومؤسسـات بريت
لمكافحـة غسـيل الأمـوال وأن تواصـل الـدول الأعضـاء تعزيـز التدابـير لمكافحـة نقـــل 
الأموال غير المشروعة ولتحسين تبادل المعلومات عبر الحدود وتشـجيع اتخـاذ تدابـير 
إضافية بواسطة المصارف الدولية الكبيرة وتعزيز التعاون الدولي بغـرض التوصـل إلى 
ج مشترك لمكافحة غسيل الأموال والجريمة الجنائية (انظر أيضا التوصية في الفصـل 

الأول). 
  

بناء القدرات المساعدة التقنية 
زادت حاجـة البلـدان الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـــوا، لتعزيــز القــدرات وتقــديم  - ٦٥
المساعدة التقنية في المسائل ذات الصلة بالاستثمار المباشـر الأجنـبي. وتعتـبر المسـاعدة ضروريـة 
بصفـة خاصـة في اـالات التاليـة: اسـتكمال أطـر العمـل التنظيميـة للاسـتثمار المباشـر الأجنـــبي 
وتعزيز القدرات لتحقيق واستدامة هذا الاستكمال وإجراء تحليلات تتعلق بالسياسـات ـدف 
إلى تحسين فهم الدور الذي يؤديـه الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي في الاقتصـاد العـالمي وأثـره علـى 
التنميـة وتوفـير معلومـات عـن فـرص الاســتثمار والتدابــير المتخــذة لجــذب الاســتثمار المباشــر 
الأجنـبي (والتكنولوجيـا الـتي تعتـبر جـزءا لا يتجـزأ منـه) والجـهود المتعلقـة بالاســـتفادة منــه إلى 

أقصى مدى ممكن وإنشاء مشاريع تنافسية على الصعيد الدولي. 
في ضوء حقيقة أن التدفقات الخاصة تمثل حاليا الحصة الكبرى مـن التمويـل الخـارجي  - ٦٦
فكثير من البلدان النامية (بالرغم من عدم انطبـاق ذلـك علـى أقـل البلـدان نمـوا) ونظـرا لأهميـة 
الاستثمار المباشر الأجنبي في الاقتصاد العالمي سيكون من الملائم النظر في إنشاء آلية يمكن مـن 
خلالهـا مناقشـــة القضايــا ذات الصلــة بالاســتثمار المباشــر الأجنــبي فيمــا بــين جميــع المــهتمين 
الرئيسيين. وسوف تتطلب هذه الآليـة بـالضرورة أن تكـون لهـا سـلطة اتخـاذ القـرارات ويمكـن 



00-8025835

A/AC.257/12

خدمتها من خلال قوة عمل مخصصة من الموظفين التابعين للمنظمـات الدوليـة. وسـوف تتيـح 
ذلـك الفـرص لتبـادل الخـبرات عـن أفضـل الممارسـات فيمـــا يتعلــق بجــذب الاســتثمار المباشــر 

الأجنبي والاستفادة منه ودور اتمع الدولي في هذا الصدد. 
  

ينبغي أن ينظر الحدث رفيع المستوى في إنشاء منتدى مخصص ليجمع بين ممثلي 
ــة  الحكومـات والمنظمـات الدوليـة ورجـال الأعمـال والعمـل والمنظمـات غـير الحكومي
لتيسـير الحـوار بشـأن السياسـات وقضايـا المســـاعدة التقنيــة ذات الصلــة بالاســتثمار 
المباشر الأجنبي. كما ينبغــي أن يكـون الهـدف هـو تسـهيل توجيـه هـذه التدفقـات إلى 
البلـدان الناميـة، ولا سـيما إلى أقـل البلـدان نمـوا وتحديـــد المعوقــات ودراســة أفضــل 
الممارسات فيما يتعلق بالسياسات الحكومية لزيادة مساهمة الاستثمار المباشر الأجنبي 

في التنمية والحد من أي آثار سلبية. 
  



3600-80258

A/AC.257/12

 
الفصل الثالث 

  
التجارة 

زيادة التبادل التجاري مـن أجـل تمويـل التنميـة: ضمـان وصـول المنتجـات ذات 
ــــة المســـائل المتصلـــة  الأهميــة التصديريــة للبلــدان الناميــة إلى الأســواق؛ ومعالج
ـــرادات العامــة نتيجــة تحريــر التجــارة؛ وتعزيــز التعــاون/التكــامل  بانخفـاض الإي
الإقليميين من أجل توسيع نطاق التبـادل التجـاري علـى الصعيـد العـالمي؛ وبنـاء 
القــدرات والمســاعدات التقنيــة، بمــا في ذلــك المســاعدة في إجــراء المفاوضـــات 
التجارية وتسوية المنازعــات؛ والاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا وأقـل البلـدان نمـواً 
والدول الجزرية الصغيرة الناميــة والبلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان المـرور 
العابر النامية، وغيرها من البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمـر اقتصاداـا 

 بمرحلة انتقالية وتواجه صعوبات خاصة في جذب التمويل من أجل التنمية. 
يسود الاقتناع الآن بأن توسيع نطاق التجارة الدوليـة والاندمـاج في الاقتصـاد العـالمي  � ٦٧
عنصران ضروريان، على المدى البعيد، لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر والقضـاء عليـه 
ـــة  قضـاءً مبرمـاً، خاصـة مـن حيـث إمـا يتيحـان للقـوى الاقتصاديـة اسـتخدام قدراـا الإنتاجي
الكامنـة علـى أفضـــل وجــه ممكــن، ويســاهمان في زيــادة الإنتاجيــة، ويحــدان مــن التدخــلات 
التعسفية في السياسات ويساعدان على الوقاية من الصدمات الاقتصادية. وقد تمكنـت البلـدان 
النامية ككل مـن تحقيـق توسـعات كـبرى في نطـاق صادراـا وحققـت تقدمـاً هـائلاً في تحريـر 
نظمها التجارية منذ الثمانينـات. وفي ايـة التسـعينات، انخفـض متوسـط التعريفـات الجمركيـة 
ـــذا  الاسميـة في البلـدان الناميـة إلى أقـل مـن نصـف معدلاـا في منتصـف السـبعينات. وارتبـط ه
الضرب من تحرير نظم التجارة بتسارع كبير في نمو الدخول والصادرات في عـدد مـن البلـدان 
النامية في التسعينات. غير أنـه ينبغـي التطـرق إلى تحريـر التجـارة علـى نحـو متـدرج. ويجـب أن 
يتكامل هذا التحرير مع تدابير أشـد تسـتهدف تنويـع القـدرة الإنتاجيـة وتوسـيعها. ويمكـن أن 
يستتبع التحرير السريع للتجـارة  فيمـا بـين المـدى القصـير والمتوسـط تكـاليف باهظـة للتكيـف 
مثـل تخفيـض العمالـة وتقليـل الإنتـاج، وفقـدان رأس المـال البشـري المؤهـل للعمـل في الصناعـــة 
والشركات، واحتمال تزعزع الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي نتيجة مصاعب ضبط مـيزان 

المدفوعات، أو النقص في الإيرادات الحكومية. 
ورغم التقدم العام، فمن الواضح أن الكثير مـن البلـدان الناميـة، خاصـةً أقلـها نمـواً، لم  � ٦٨
تحقـق زيـادات مسـتدامة في نصيـب دخـل الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي علـى مـدار العقــود 
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الثلاثة الماضية. وإن البيئة الاقتصادية العامة التي تعيـش في ظلـها الكثـير مـن أفقـر البلـدان تجعـل 
من الصعب عليها أن تحقق رفعاً سريعاً في مستويات المعيشـة أو تحسـين حصصـها في التصديـر 
في الأسواق التقليدية أو حتى الحفاظ عليها أو تشجيع التنويـع السـريع. وتعكـس هـذه النتيجـة 
الأوضاع المعقدة التي سيعالج التقرير عناصرها في الأجزاء التالية منـه. وتوحـي تجربـة الاندمـاج 
النـاجح بـأن تشـجيع النمـو السـريع والاندمـاج أمـران يتطلبـان مبـادرات متعـددة ومنسـقة عــبر 

جبهة عريضة. 
 

ينبغي للبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية أن تطبق برنامجاً عالمياً 
ــواً،  ممـولاً بالكـامل لمسـاعدة البلـدان الناميـة صاحبـة المصلحـة، خاصـة أقـل البلـدان نم
وغيرها من البلدان ذات الدخـل المنخفـض علـى تحريـر قطـاع التجـارة في اقتصاداـا 
علـى النحـو الملائـم، وبنـاء القـدرات اللازمـة لممارسـة التجـارة علـى نحـــو تنافســي في 
السلع والخدمات من حيث وضع السياسات والموارد الماديـة والبشـرية، وضمـان أن 
يصبح التحرير التدريجـي للتجـارة جـزءًا مـن اسـتراتيجيات التنميـة والحـد مـن الفقـر 

ومتفقاً معها. 
 

إمكانية الوصول إلى الأسواق 
تفـرض أسـاليب الحمايـة الـتي تنتهجـها الـدول المتقدمـة النمـو  في الوقـــت الراهــن إزاء  � ٦٩
إمكانيـات الوصـول إلى الأسـواق تكـاليف باهظـة علــى البلــدان الناميــة تفــوق إلى حــد بعيــد 
تدفقات المساعدات. ويقـدر أن البلـدان الناميـة يمكـن أن تربـح مـن مجموعـة مختلفـة مـن تدابـير 
تحرير التجارة مكاسب تتراوح قيمتها بين ١٠٠ بليـون دولار و١٥٠ بليـون دولار. ومـن ثم، 
فإن البلدان النامية يمكنها أن تغنـم الكثـير مـن الاسـتمرار في تحريـر أسـواق السـلع. وأمامـها في 
الوقت ذاته مجال عظيم لتوسـيع صـادرات الخدمـات، خاصـة الخدمـات الـتي تتضمـن تحركـات 
الأشخاص الطبيعيين، ومن ثم يمكـن أن تسـتفيد إلى حـد بعيـد مـن توسـيع إمكانيـات الوصـول 
إلى أسواق الخدمات في البلدان ذات الدخل المرتفع. غـير أن تقييـم نظـام التجـارة لا ينبغـي أن 
يتـم مـن منظـور مـا إذا كـان سـيزيد مـن التدفقـات التجاريـة للبلـد النـامي إلى أقصـى حـد، بـل 
بالأحرى من منظور ما إذا كان سيساهم في تحقيق النمو المستدام ويوسـع إلى أقصـى حـد مـن 

إمكانيات التنمية على الصعيد الوطني. 
وحتى بعد التنفيذ الكامل لجولة أوروغواي، سيجاوز متوسط التعريفة الجمركية علـى  � ٧٠
صـادرات البلـدان الناميـــة إلى البلــدان المتقدمــة النمــو ١٢ في المائــة، وســتصل الحــدود العليــا 
للتعريفـة علـى بعـض المنتجـات الهامـــة إلى ٣٥٠ في المائــة (وإن كــانت متوســطات الــواردات 
سـوف تنخفـض مـن حيـث الـوزن إلى حـد مـا). وكـــان مــن شــأن إخضــاع نظــام الحصــص 
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للتعريفـات الجمركيـة والتدابـير الأخـرى غـير الجمركيـة في القطـاع الزراعـي أن نشـأ عـدد مــن 
التعريفات الجمركية المرتفعة واقتصرت فرص الدخول في الكثير من القطاعــات علـى الحصـص 
التعريفية. فقطاع النسيج والملابس ذو الأهمية الحيوية للبلدان النامية خاضع لقيود كمية يجـري 
تخفيفـها علـى مراحـل حـتى عـام ٢٠٠٥، وسـوف يتـأخر رفـع أهـــم تلــك القيــود إلى المرحلــة 
الأخيرة، وستظل التعريفات الجمركية في هذا القطاع مرتفعة. وعلاوة على ذلـك، فـإن تبـاطؤ 
البلدان المرتفعة الدخل في تخفيف القيود في قطاع النسيج والملابس يعوق اندماجـه ويقلـل مـن 

فرص دخوله إلى الأسواق. 
 

ينبغـــي لجميـــــــع الشركـــــــاء التجـاريين أن يرفعـوا القيـود عـن التجـارة في الســلع 
والخدمات ذات الأهمية الكبيرة لاقتصادات البلدان النامية بغية فتح أبواب الأسواق 
على نحو ملزم وموسع ومجد مـن الناحيـة الاقتصاديـة أمـام هـذه البضـائع والخدمـات. 
ويجـب الاهتمـام بشـدة بدمـج نظـم تجـارة المنسـوجات والملابـس دمجـــا كــاملا في مــع 
مبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة؛ وتخفيــف الحواجــز التجاريــة بالنســــبة للمنتجـــات 
الزراعية؛ وإلغاء التعريفات الجمركية القصوى والمتصاعدة الـتي تؤثـر علـى منتجـات 

التصدير للبلدان النامية؛ وعند الاقتضاء توسيع دوائر نظام الأفضليات المعمم. 
 

اقترحت اللجنة الأوروبية فتح جميع أبواب أسواق بلـدان الاتحـاد الأوروبي أمـام سـائر  � ٧١
البضائع الواردة من أفقر البلدان في العالم، بما من شأنه أن يفتح الأبواب علـى مصراعيـها أمـام 
منتجات ٤٨ بلداً من أقل البلدان نمواً بدون رسوم جمركيـة أو تحديـد حصـص. ومـن المتعشـم 
أن تحذو البلدان المتقدمة النمو الأخرى هذا الحـذو. ويبـدو أنـه لا يوجـد مـا يـبرر الخـوف مـن 
احتمال أن يعرقل هـذا التطـور التجـارة مـع البلـدان الناميـة الـتي ليسـت مـن أقـل البلـدان نمـواً. 
ولكـن الأمـر يتطلـب تطبيـق تدابـير مماثلـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـــا 

بمرحلة انتقالية. 
 

ينبغي لجميع البلدان المتقدمة النمو أن تبادر على الفور إلى فتح أبواب أسواقها 
بدون رسوم جمركية وبدون تحديد حصص أمام صادرات أقل البلـدان نمـواً والبلـدان 
الفقـيرة المثقلـة بـــالديون، باســتثناء الأســلحة، وأن تنظــر في تطبيــق إجــراءات مماثلــة 
بالنسبة للبلدان النامية الأخرى، خاصةً بلدان أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
والبلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وغيرها من البلدان النامية، فضلا 
عـن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة والـــتي تواجــه صعوبــات خاصــة في 

الحصول على تمويل من أجل التنمية. 
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يرى الكثير من البلدان أن تنفيذ اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة أظـهر اختـلالات في  � ٧٢
التوازن وبعداً عن الاتساق، وأن أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية لم تنفذ على نحـو مناسـب، 
حيـث جـرى التعبـير عـن الكثـير منـها باعتبارهـا �أفضـل المسـاعي�، وليـس التزامـات قانونيـــة 
صارمة. وإلى جانب ذلك، فإن الاتجاه السائد في الأسواق صوب التوسع في اسـتخدام المعايـير 
الصناعية الآخذة في التعقد والقواعد التنظيمية التقنية والصحية وتلك الخاصة بمكافحة الآفـات 
أوجـدت صعوبـات جديـدة أمـــام البلــدان الناميــة. وأكــثر مــن ذلــك، فــإن تدابــير الطــوارئ 
التجاريـة، خاصـةً التدابـير المضـادة للإغـراق، أخـذت تؤثـر تأثـيراً مـتزايداً علـــى قطاعــات ذات 
أهمية للبلدان الناميــة، مثـل الأطعمـة المحفوظـة والمنتجـات الزراعيـة الطازجـة والأسمـاك والمعـادن 
واللدائـن والمنسـوجات والملابـس والنعـال وأغطيـة الـرأس. وقـد واجـهت أيضـاً بعــض البلــدان 
النامية صعوبات في تطبيق اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة بسـبب القيـود البشـرية والمؤسسـية 

والمالية. 
ـــد للمعاملــة الخاصــة والتفضيليــة  يـرى الكثـير مـن المحللـين كذلـك أن اتبـاع ـج جدي � ٧٣
مسألة ضرورية. وينبغي أن يضع هذا النهج أحكاما ملزمة تشمل جداول زمنية مناسبة لتنفيـذ 
اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة؛ وتقـديم مسـاعدات كافيـة ومناسـبة لبنـاء القـــدرات البشــرية 
والمؤسسية؛ وتوفير حيز لسياسات التنمية المناسبة لبناء القدرة العرضية التنافسية للاستفادة مـن 
فـرص الدخـول إلى الأسـواق. ويشـير البعـض إلى ضـرورة اتخـاذ إجـراء سياسـي مباشـر وتعزيــز 
الدعم الدولي فيما يتعلق بالإنتاج الهيكلي وشروط الاستثمار. وعلاوة على ذلك، فـإن الكثـير 
مـن البلـدان تعـارض بوجـه عـام أن تثـار علـى ســـاحة منظمــة التجــارة العالميــة الشــواغل غــير 

التجارية التي يمكن أن تستخدم لأغراض حمائية. 
 

ينبغي لأعضاء منظمة التجارة العالمية أن يضمنوا تطبيق الاتفاقات والضوابط 
المتصلـة ـا بطـــرق مواتيــة للتنميــة، وينبغــي للأعضــاء مــن البلــدان المتقدمــة النمــو 
والمؤسسات المالية الدولية أن يضمنوا تقـديم مسـاعدات ماليـة وتقنيـة كافيـة للبلـدان 
النامية من أجل تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وينبغي لأعضاء منظمة التجارة 
العالمية أيضاً أن يمتنعوا عـن اسـتخدام تدابـير الطـوارئ وقواعـد المنشـأ التقييديـة وألا 
يسـتخدموا المعايـير والقواعـد التنظيميـة والتدابـير الخاصـة بمعايـــير الصــرف الصحــي 
وإبادة الآفات لعرقلة التجارة وأن يضمنوا أن تتمكن البلدان النامية من مراعاة تلك 
المعايير والقواعد والتدابـير علـى النحـو الملائـم، وأن يقدمـوا لهـا المسـاعدات المناسـبة 

لكي تتمكن من القيام بذلك. 
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التمويل التعويضي وإدارة المخاطر المتعلقة بالأسعار 
جـدت مؤخـراً تغـيرات هامـة علـى آليـات التمويـل التعويضـي التابعـة لصنـدوق النقـــد  � ٧٤
الدولي والاتحاد الأوروبي المعنية بمعالجـة التذبذبـات قصـيرة الأجـل في عـائدات التصديـر وعلـى 
التدابير الرئيسية لشبكة الأمان التي تحمي القوى المختلفة العاملة في قطاع السلع الأساسـية مـن 
الآثـار السـلبية الناشـئة عـن عـدم اسـتقرار الأسـعار. وفي ظـل مرفـق التمويـل التعويضـي المنظـــم 
التابع لصندوق النقد الدولي، ستتاح إمكانية تمويل ميزان المدفوعات بصـورة طبيعيـة في سـياق 
الترتيبات العادية للصندوق. ويوفر الاتفاق الجديد المـبرم بـين الاتحـاد الأوروبي وبلـدان أفريقيـا 
ومنطقــة البحــر الكــاريبي والمحيــط الهــادئ مدخــلاً جديــداً للاســتفادة مــن حســــاب خـــاص 
سيسـتخدم لمعادلـة أي انخفـاض في عـائدات الصـادرات الزراعيـة والمعدنيـــة مــن خــلال إنشــاء 
آليات قائمة على أساس السوق، مثل اعتماد استراتيجيات قائمة على أسـاس سـوق العمليـات 

الآجلة وأسواق البيع المباشر. 
 

ينبغـــي للمؤسســــات الماليــــة الدوليـة أن تواصل تطويع الآليات التي توفر من 
خلالها الدعم لميزان المدفوعات في الأوقات التي تتعرض فيها أسعار السلع الأساسـية 

لتقلبات حادة، وأن تكسب هذه الآليات المزيد من المرونة. 
 

لقد تعرضت ديناميات قطاع السلع الأساسية إلى تحولات هائلـة مـع التغـيرات الحـادة  – ٧٥
التي تمر ا السياسات الخاصة بالموارد الزراعية والمعدنية في البيئـة الجديـدة القائمـة علـى أسـاس 
السـوق. ولمسـايرة هـذا التطـور، سـعى اتمـع الـدولي منـذ مطلـع التسـعينات إلى التمـاس ــج 
مبتكرة تتضمن وضع صكوك على أساس السوق لحماية الجهات المتعاملـة في السـلع الأساسـية 
ــــات شـــبه الحكوميـــة، وكذلـــك  (المنتجــين والمصدريــن المحليــين والتجــار والحكومــات والهيئ
مستوردي السلع الأساسية وشركات التجـهيز والمسـتهلكين) مـن الأثـر السـلبي لعـدم اسـتقرار 

الأسعار. 
ويتسبب عدم استقرار الأسعار في إحداث مشاكل للبلدان المعتمدة على إنتاج السـلع  – ٧٦
الأساسية على صعيدي الاقتصاد الكلي والجزئي على السواء. فالتذبذب غير المتوقع في أسـعار 
الصـادرات والـواردات يفسـد علـى الحكومـــة خططــها الماليــة ويعجزهــا عــن تحقيــق أهدافــها 
الاستئمانية. أما من ناحية المصدرين المحليين وشركات التجهيز المحلية، فإن تغـير الأسـعار يزيـد 
من تقلبات التدفقات النقدية، ويقلل من القيمة الضامنة لمخزون السـلع، ممـا يـؤدي بـدوره إلى 
ـــن أصحــاب الحيــازات الصغــيرة، الذيــن  زيـادة تكـاليف الاقـتراض. وبـالمثل، فـإن المزارعـين م
يعـانون في كثـير مـن الأحيـان مـن ضآلـة إمكانيـات الادخـار الفعـــال والانتفــاع مــن صكــوك 
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التأمين، يتأثرون تأثراً شديداً بتدني الأسعار، ويجدون اال ضيقاً أمامهم للاستفادة من تدابـير 
شبكة الأمان. وليس من الواضـح بعـد مـدى تأثـير تحريـر التجـارة والحـد مـن التدخـلات علـى 
استقرار الأسعار: ويقدر بعض المحللين أن تحرير التجارة سوف يساعد على استقرار الأسـعار، 
بينما يقدر آخرون أن احتمـالات انخفـاض حيـازات الأسـهم قـد تزيـد مـن انعـدام الاسـتقرار. 
ويوحي هذا بضرورة النظـر في وضـع اسـتراتيجيات مـن شـأا علـى أقـل تقديـر أن تسـعى إلى 

معالجة المخاطر المشار إليها سابقاً وإدارا بطريقة فعالة إن لم تستطع تبديدها. 
ومنذ نيسان/أبريل ١٩٩٨، وبناءً على الجهود السابقة التي جرت أساسـاً علـى سـاحة  – ٧٧
الأونكتاد، تبحث قوة عمل دولية معنيـة بـإدارة المخـاطر المتعلقـة بالسـلع الأساسـية في البلـدان 
الناميـة دور التعـاون الـدولي، وذلـك باستكشـاف النـهج الجديـدة القائمـة علـى أسـاس الســوق 
لمعالجـة تذبذبـات أسـعار السـلع الأساسـية علـى مـدار الســـنة الواحــدة، ومــن بينــها بــالأخص 
ـــير الضمانــات للتعــاملات مــن خــلال  إمكانيـة توفـير أدوات إدارة المخـاطر، والوسـاطة، وتوف
هيكــل دولي، وإقامــة شــــبكة أمـــان للأســـعار، وإقامـــة مؤسســـات لإدارة المخـــاطر وتقـــديم 

المساعدات التقنية في هذا الشأن. 
 

ينبغي أن تسارع المنظمات الدولية ذات الصلــــة إلى وضـع تدابـير لمسـاعدة 
البلدان النامية على معالجة المخاطر المتصلة بأسعار السلع، بما في ذلك إمكانية إنشـاء 
مرفق عالمي جديد لتيسير بناء إمكانيات قطرية لإدارة المخاطر المتعلقة بأسعار السـلع 
الأساسية وآليات هيكليـة لتمويـل السـلع الأساسـية وللمسـاعدة في تطويـر عمليـات 

تبادل السلع الأساسية إقليمياً ووطنياً. 
 

جوانب الضعف 
يمكن للبلدان في ســعيها للحـد مـن جوانـب الضعـف عـن طريـق زيـادة تنويـع القـاعدة  - ٧٨
الإنتاجية والتصديرية أن تستفيد من مجموعة واسعة من السياسات التي تجيزها ضوابـط منظمـة 
التجارة العالمية، ومن بينها الدعم غير المحدد والدعم الموجه للتنميـة الإقليميـة وتطويـر التقنيـات 
وتطويـع النظـم الصناعيـة للتوافـق مـع قواعـــد حمايــة البيئــة. وتســتوجب جوانــب الضعــف في 
القطـاع الزراعـي عنايـة خاصـة حيـث مـا زالـت قطاعـات واســـعة في البلــدان الناميــة، خاصــة 

النساء، تعتمد على القطاع الزراعي في سد احتياجاا الغذائية الأساسية وفرص التكسب. 
وقابليـة الاقتصـادات الصغـيرة للتـــأثر بشــدة بالصدمــات الخارجيــة راجعــة إلى ثــلاث  – ٧٩
ـــد وموقعــه) وديموغرافيــة واقتصاديــة.  مجموعـات متشـابكة مـن العوامـل: جغرافيـة (حجـم البل
والإغـراق في الانفتـاح التجـاري والتشـدد في وضـع هيكـل تصديـري صـارم أمـــران تكتنفــهما 
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أخطـار خاصـة علـى السـواء. وتنحـو الصـادرات التقليديـة وغـير التقليديـة القادمـة مـن البلــدان 
الصغرى إلى التركز في مجالات رئيسية مثل المنتجـات الزراعيـة والمنسـوجات والملابـس. وكـل 

مجال من هذه االات حساس للضغوط الحمائية التي تمارس داخل البلدان الصناعية.  
غـير أن البلـدان ذات المسـتويات المتوسـطة مـن نصيـب الفـرد مـن الدخـل والـتي لديــها  – ٨٠
قدرة أكبر على تنويع خليط الصادرات معرضـة أيضـاً للتـأثر بـالإجراءات التعسـفية في أسـواق 
ــة�،  الـواردات. ورغـم نجـاح اتفاقـات جولـة أوروغـواي في الحـد مـن التميـيز والقواعـد �البيني
لكـن هنـاك شـواهد مـتزايدة علـى اسـتخدام التدابـير المضـادة للإغـراق بطريقـة لا تتناسـب مــع 
حجم الصادرات الواردة والتصاعد في إبرام الاتفاقات الطوعية لتقييد الصـادرات في قطاعـات 
معينة من التكنولوجيا المتطورة. والدليل واضح على أن توفير إمكانيات مستقرة ويمكـن التنبـؤ 
ـا أمـام صـادرات البلـدان الناميـة لدخـول الأسـواق هـو أمـر أساسـي لاســـتمرار الارتفــاع في 

معدلات الاستثمار في قطاع السلع القابلة للتداول. 
 

ينبغي لمصارف التنمية متعددة الأطراف أن تقود العمل صوب وضع برنامج 
رئيسي لمساعدة البلدان النامية، خاصة ذات الاقتصـادات الصغـيرة والضعيفـة، علـى 
تنويـع قـاعدة صادراـا مـن حيـث خليـط المنتجـات (البضـــائع والخدمــات) وأســواق 
المقصـد الرئيسـية علـــى الســواء. وينبغــي للجــهات المانحــة الثنائيــة وجميــع وكــالات 
المساعدة متعددة الأطـراف أن تراعـي أهميـة برنـامج التنويـع عنـد النظـر في أولويـات 
الإنفـاق والمسـاعدة وينبغـي لمنظمـة التجـارة العالميـة أن تواظـب بـلا كلـل علـى رصــد 
استخدام التدابير المضادة للإغـراق وأي اتفاقـات طوعيـة مقيـدة للصـادرات، خاصـةً 

عندما تستخدم ضد البلدان النامية. 
 

المساعدات التقنية وبناء القدرات 
أوضحت التجربة أثناء جولة أوروغواي وبعدها وجود قصور في القدرة المؤسسـية في  – ٨١
ـــة فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات الخاصــة بالتجــارة وبالتفــاوض حولهــا  معظـم البلـدان النامي
وتنفيذها. كما أن الأمر يتطلب بالتوازي وضع إطار تحليـل سياسـي مـن أجـل إدراج التجـارة 
ضمن استراتيجيات التنمية الوطنيـة. ومـا زال الإطـار الموحـد الـذي كـان القصـد منـه أن يلـبي 
هذه الحاجة الماسـة لــ ٤٨ بلـداً مـن أقـل البلـدان نمـواً هيكـلاً ذا ولايـة تفتقـر إلى التمويـل، ولا 

توجد ولاية مماثلة من أجل البلدان النامية الأخرى التي هي بحاجة إلى بناء هذه القدرات. 
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ينبغــــي للبلدان المانحة أن تبادر إلى تقديم تبرعات سريعة سخية إلى الصندوق 
الاستئماني المنشأ في سياق الإطار المتكامل. وينبغي لأعضاء منظمة التجارة العالمية أن 
يوسعوا من نطاق الإطار المتكامل ليتجاوز دائرة أقل البلدان نمواً حتى يغطي البلـدان 
الناميـة الأخـــرى، خاصــة بلــدان أفريقيــا والــدول الجزريــة الصغــيرة والبلــدان غــير 

الساحلية وبلدان العبور النامية. 
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الفصل الرابع 
 

زيادة التعاون المالي من أجل التنمية على الصعيد الدولي، عن طريق سبل 
منها المساعدة الإنمائية الرسمية 

 

زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية: إعادة تنشـيط الالـتزام بتحقيـق هـدف الــ ٠,٧ 
في المائـة، بمـا في ذلـك تجديـد القيـادة بالاسـتناد إلى أفضـــل الممارســات، وتحســين 
الدعوة، والسياسات الإعلامية السليمة التي تتصدى للاعتقادات الخاطئـة وتمـيز 
بين المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة مـن أجـل النمـو الاقتصـادي وتمويـل المنـافع 
العامة العالمية؛ وزيادة فعالية وكفاءة المساعدة الإنمائية الرسمية، عـن طريـق سـبل 
منـها تعزيـز الملكيـة وتحسـين وتنسـيق مبـادرات مـن قبيـل إطـار التنميـة الشــامل، 
وإطار عمل الأمم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة، وورقـات اسـتراتيجية التخفيـف 
مـن حـدة الفقـر؛ والاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا وأقـــل البلــدان نمــوا، والــدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة، والبلـدان الناميـة غـير السـاحلية، وغيرهـا مـن البلــدان 

 النامية التي تواجه صعوبات خاصة في جذب التمويل من أجل التنمية 
يضم إعلان الألفية (قرار الجمعية العامة ٢/٥٥) مجموعة من الأهـداف الـتي ينبغـي أن  - ٨٢
ـــواع  تحشـد لهـا الجـهود الإنمائيـة بوجـه عـام وتعبـأ لهـا المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وغيرهـا مـن أن
المساعدة الرسمية بوجه خاص. وثمة هـدف رئيسـي يوجـز بشـكل واضـح جـدا التحـدي الـذي 
يواجهـه اتمـع الـدولي وهـو هـدف خفـض نســـبة الفقــراء إلى النصــف بحلــول عــام ٢٠١٥. 
فلبلوغ هذا الهدف، يجب على البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة أن 
تحقق معدلات نمو عالية وتحـافظ عليـها وتزيـل الحواجـز الاجتماعيـة الـتي تحـول دون الحـد مـن 
الفقـر. وهـذا يتطلـب بـدوره وضـع سياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة تســتند إلى ــج تشــاركي 
وتأخذ في الاعتبار الآثار التي قد تترتب على الفقراء من أجل كفالة الفعالية بل والعدالـة أيضـا 
في تخصيص الموارد. وعلاوة على ذلك، أصبحت الحكومات تدرك أنه لا بد لجني ثمـار العولمـة 
من توافر مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة والكفاءة تساعد على يئـة البيئـة المواتيـة وعلـى 

توليد الزخم الضروري لحشد الموارد المحلية والخارجية. 
وقد تكتسي المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من أنواع المساعدة الرسمية، الـتي تكمـل  - ٨٣
الجـهود المحليـة وتنضـاف إلى تدفقـات رأس المـال الخـــاص الأجنــبي، أهميــة حاسمــة في مســاعدة 
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة. ولكـن حـتى تسـهم مـوارد المسـاعدة 
الإنمائية الرسمية إسهاما فعالا في عمليـة التنميـة ينبغـي أن تتمحـور علـى مبدأيـن أساسـيين همـا: 
دعم الاستراتيجيات التي تركز على هدف الحد مـن الفقـر والـتي تكفـل تحقيـق النمـو المسـتدام 
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والعادل؛ والاعتماد على سياسات وبرامج تنتمي إلى حكومات البلــدان المسـتفيدة واتمعـات 
المدنية. ومفاد هذين المبدأين أن الشراكة القائمة بين البلدان المانحـة والبلـدان المسـتفيدة – لنقـل 
الموارد المالية وإتاحة الاستفادة من المعارف وبناء القــدرات وكـذا المسـاعدة في تمكـين الفقـراء، 
ـــتراف  ولا سـيما النسـاء – يجـب أن تسـتند علـى الاحـترام المتبـادل والأهـداف المشـتركة والاع

بالمصالح المشتركة الناشئة عن العولمة. 
وفي هـذا الصـدد، تضطلـع مؤسسـات التمويـل الإنمـائي الإقليميـة والمتعـددة الأطـــراف  - ٨٤
ودون الإقليمية بدور هـام في تعبئـة المـوارد التسـاهلية وغـير التسـاهلية لأغـراض التنميـة. وهـذا 
الدور أساسي لتوفير التمويل للبلدان ذات الدخل المنخفض التي لا تصــل إلى الأسـواق الخاصـة 
إلا بشـكل محـدود. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التمويـل الرسمـي يتمـيز عـن التمويـل الخـاص مــن 
حيـث آجـال اسـتحقاقه وتكاليفـه ويمكـن توفـيره لمواجهـة تقلبـــات الــدورة الاقتصاديــة (انظــر 
الفصـل السـادس). لـذا، ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يواصـل دعـم هـذه المؤسســـات وإمدادهــا 
بصورة مطردة ومضمونة في إطار قابل للتنبـؤ بـه بمـا يلزمـها مـن مـوارد للاضطـلاع بالأنشـطة 

المسندة إليها. 
 

حجم المساعدة الإنمائية الرسمية 
بلغت تدفقات المساعدة الإنمائية الرسميـة ذروـا في أوائـل التسـعينات وأخـذت منذئـذ  - ٨٥
في الانخفاض حتى وقت قريب – وكـان الانخفـاض كبـيرا جـدا بـالقيم الحقيقيـة. وكـان العجـز 
المالي في البلدان المانحة أحد العوامل الأساسية لهـذا الانخفـاض حـتى منتصـف التسـعينات، لكـن 
الموازين المالية قد تحسنت تحسـنا كبـيرا في معظـم هـذه البلـدان. وقـد تكمـن العوامـل الرئيسـية 
الأخرى لانخفاض المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة في انعـدام الحوافـز (المرتبـط جزئيـا بنهايـة الحـرب 
الباردة)؛ واستمرار التشكيك في مدى كفـاءة المشـاريع والـبرامج المدعومـة بالمسـاعدة الإنمائيـة 

الرسمية؛ والزيادة في حجم العرض من الرأسمال الخاص. 
أثارت الزيادة السـريعة في حجـم التدفقـات الرأسماليـة الخاصـة إلى البلـدان الناميـة وإلى  - ٨٦
البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية في الثمانينات والتسـعينات شـعورا بـأن اسـتمرار هـذه 
الزيادة سيكفل توفير الموارد التي تحتاج إليها هـذه البلـدان للإسـراع بوتـيرة الاسـتثمار والنمـو. 
بيد أن هذه التدفقات قد انخفضت وأصبح الشك يلقى بظلاله على توقعاـا منـذ عـام ١٩٩٧ 
على إثر الأزمات المالية. والأهم من ذلك كله هو أن الرسـم البيـاني الـذي غالبـا مـا يـرد علـى 
شـكل �مقـص� (والـذي يبـين ارتفـاع إجمـالي تدفقـات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة ثم انخفاضــه 
الكبير قياسا إلى إجمالي التدفقات الخاصة) يعطـي صـورة خاطئـة عـن الحالـة الـتي تواجهـها أقـل 
البلدان نموا وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض. وقـد حـدث هـذا حـتى في عـام ١٩٩٦ 



4600-80258

A/AC.257/12

الذي بلغت فيه التدفقات الرأسمالية الخاصة ذروا. وكما وردت الإشارة إلى ذلـك في الفصـل 
السابق، لا تزال تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية تمثل الجزء الأعظم من التمويـل الخـارجي في 

جميع البلدان منخفضة الدخل وتكتسي أهمية حاسمة لبلوغ آفاقها الإنمائية. 
ولذلـك، فـإن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لا زالـت تعتـبر بالنســـبة للعديــد مــن البلــدان  - ٨٧
ـــيا في إنجــاح جــهودها  مصـدرا للتمويـل، والمسـاعدة التقنيـة، ويمكنـها أن تسـهم إسـهاما أساس
الرامية إلى تحقيق النمو المستديم والسـعي دومـا إلى الحـد مـن الفقـر. وبوسـع المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسميـة أن تسـاعد البلـدان علـى بلـوغ المسـتويات المناسـبة لتعبئـة المـوارد المحليـة في حـــيز زمــني 
مناسب بمساعدا على زيادة رأسمالها البشري وقدرا الإنتاجية وعلى تنويع أسـس صادراـا. 
كما أن بوسعها أن تساعد البلدان على يئـة بيئـة مواتيـة لأنشـطة القطـاع الخـاص مـن خـلال 
تطوير الهياكل الأساسية والمؤسسات وبالتالي تمهيد الطريق لتحقيق نمو قـوي يعتمـد علـى كـل 

من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. 
وقد ساهمت الضغوط المالية في البلـدان المانحـة في انخفـاض تدفقـات المسـاعدة الإنمائيـة  - ٨٨
الرسمية. بيد أن هناك العديد مـن البلـدان المانحـة الـتي تشـهد رخـاء لا سـابق لـه. ورغـم تقلـص 
العجز بل وتحوله إلى فائض أحيانا، فإن عددا قليلا فقط من البلدان المانحة هي الـتي اسـتطاعت 
أن تعكس الاتجاه لترتفع الميزانيات المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسميـة بـالقيم الحقيقيـة. وقـد 
مهد تحسن الصحة المالية وازدياد الازدهار في العديد من البلـدان الناميـة السـبيل لزيـادة حجـم 
التمويل الإنمائي. ومع ذلك، فبدل الاتجاه نحو بلوغ مستوى الـ ٠,٧ في المائة، انخفضـت نسـبة 
المساعدة الإنمائية الرسمية من إجمالي الناتج القومي للبلدان المانحة ككل (من ٠,٣٣ في المائـة في 
ـــام ١٩٩٩) كمــا انخفضــت في معظــم فــرادى البلــدان  عـام ١٩٩٢ إلى ٠,٢٤ في المائـة في ع

المانحة. 
ـــات  ولذلـك، فـإن التحـدي ينطـوي علـى ثلاثـة جوانـب هـي: الدفـع بالزيـادة في تدفق - ٨٩
المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من تدفقات الموارد ذات الصلة؛ وكفالة توفير المـوارد بشـكل 
يستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى الأمديـن 
القريب والبعيد؛ وتحسين آليات الإيصال والتنسيق وغيرها من العوامل التي تحدد مـدى كفـاءة 

الموارد المتاحة وتأثيرها. 
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ينبغي للدول الأعضاء أن تسلم بأن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا 
تؤديه في كفالة استفادة من يعانون من الفقر في العديد من البلدان المنخفضة الدخـل 
من فوائد العولمة وبأنه ينبغي أن تركز علـى بلـوغ هـدف الحـد مـن الفقـر مـن خـلال 
تحقيق النمو المستديم والعادل. ولهذه الغاية، يجب تعزيز الشراكات بين البلدان المانحة 
والبلدان المستفيدة من المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وينبغـي أن تتمحـور المسـاعدة الـتي 
تقدمها البلدان المانحة على الاستراتيجيات الخاصة بالبلدان المستفيدة للحد من الفقر 

والقضاء عليه، في سياق أهدافها الإنمائية العامة. 
 
 

ولذلك، فإن الأهداف الإنمائية المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة الكبرى المعقـودة  - ٩٠
في التسعينات والتي أيدت بشدة في إعلان الألفيـة، ولا سـيما هـدف خفـض نسـبة الفقـراء إلى 
النصف بحلول عام ٢٠١٥، يمكنها أن تكون أساسـا لإعطـاء زخـم جديـد للمسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية. فتسليط الضوء على هذه الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفيـة سـيخدم هدفـين. 
فمن جهة، سـيمكن مـن كفالـة تتبـع التقـدم المحـرز (أو عدمـه) نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة، 
والتنبيه إذا ما حصل انحراف عن الطريق المنشود ومراعاة الاحتياجات مـن المـوارد والتغيـيرات 
في السياسات بالنسبة للقطاعات أو البلـدان المتخلفـة. ومـن جهـة أخـرى، سـيمكن مـن تعزيـز 
الاهتمام بالمساعدة الإنمائية في البلدان المانحة بربطها بأهداف محـددة تجـد قبـولا لـدى الجمـهور 

عامة، ولا سيما دافعي الضرائب والرأي العام في البلدان المانحة. 
وليـس مـن الواقعـي التطلـع إلى إمكانيـة تقديـر تكـــاليف المــوارد اللازمــة للعديــد مــن  - ٩١
البلدان تقديرا موثوقا لفـترة تـدوم ١٥ سـنة وعقـد البلـدان المانحـة التزامـات لفـترة طويلـة مثـل 
هـذه. ومـن هنـا، ينبغـي إرسـاء عمليـة تفاعليـة لتقييـم الاحتياجـات وتحديـد الاحتياجـــات مــن 
الموارد لبلوغ الهدفـين المتمثلـين في تتبـع التقـدم وتعبئـة المـوارد. وثمـة تجربـة أولى مفيـدة في هـذا 
الاتجاه تتمثل في المبادرة المشتركة بين الوكالات التي تمت في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٠، 
(بمشاركة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الـدولي ومنظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي). بيد أن هــذه التجربـة قـد أظـهرت أيضـا الحاجـة إلى ـج أشمـل مـن حيـث 
ـــة� للإلحــاح علــى ضــرورة توفــير  المشـاركين والأهـداف. وقـد تكـرس حملـة �واضحـة الرؤي
الموارد المطلوبة من المساعدة الإنمائية الرسمية في عواصم البلدان المانحة ولحفز الوكالات الدوليـة 

المنفذة ذات الصلة بصورة بناءة. 
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ينبغـي تنظيـم حملـة للتعريـف بـالأهداف الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الألفيـــة. 
وستمتد هذه الحملة على خمس سنوات. وستهتم بدمج المعلومات التي جمعتها مختلف 
الوكالات والحكومات بشأن التقــدم المحـرز نحـو تحقيـق الأهـداف في مختلـف البلـدان، 
وبشأن الآثار المترتبة من حيث التكاليف في كل مرحلة من المراحـل، وبشـأن المـوارد 

المتاحة للدفع ذا التقدم. 
 

سيتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية وضع سياسـات محليـة فعالـة وتعزيـز القـدرة الوطنيـة  - ٩٢
وتماسـك السياسـات الدوليـة، فضـلا عـن تحسـين آليـات إيصـال المعونـة وتنسـيقها. وســيتطلب 
أيضـا (أ) ضمـان إيصـال تحويـلات إضافيـة مـن المـوارد بقـدر أكـبر مـن المرونـة؛ و (ب) كفالــة 
وسـائل التيسـير (بمـا فيـها المنـح) الملائمـة لأغـراض البلـدان المسـتفيدة وأحوالهـــا؛ و (ج) تنويــع 
قنـوات المعونـة لإتاحـة طائفـــة مــن الخيــارات للبلــدان المســتفيدة تلائــم احتياجاــا (بمــا فيــها 
الاحتياجات من المساعدات في حالات الطـوارئ والمسـاعدات الإنسـانية). وفي هـذا السـياق، 

يثير تضعضع التبرعات لصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة الإنمائية قلقا شديدا. 
 
 

ينبغي دعوة البلدان المانحة إلى مضاعفة الجهود لزيادة حجم المساعدة الإنمائية 
الرسمية والوفاء بالالتزامات الدولية التي أخذا على عاتقـها في هـذا الإطـار دون أي 
ـــورا بتجنــب أي انخفــاض في حجــم المســاعدة  تأخـير. وينبغـي للمـانحين أن يلـتزموا ف
الإنمائية الرسمية وينبغي للبلدان، التي ما زالت مسـاعدا الإنمائيـة الرسميـة أقـل بكثـير 
من مستوى الـ ٠,٧ في المائة من الناتج القومـي الإجمـالي، أن تتعـهد بالوفـاء بـالالتزام 
بكفالة الزيادة المطردة في تدفقات المساعدة الإنمائية الرسميـة بـالقيم الحقيقيـة في إطـار 
زمني محدد. كما ينبغي حث البلدان المانحة على أن تستكشف بعزم سبل زيادة حجم 

المساعدة الإنمائية الرسمية التي توفرها وتعزيز المرونة عند إتاحة الموارد. 
  

لكيما تعالج المساعدة الإنمائيـة الرسميـة بصـورة ملائمـة الحـالات الـتي تواجهـها مختلـف  - ٩٣
البلدان، يجب أن تتاح عبر مزيج متوازن من القنــوات وفي شـكل سلسـلة متصلـة مـن الأدوات 
الماليـة وغـير الماليـة. ويحـدث التضعضـع الخطـــير في التمويــل الأساســي للنظــام الإنمــائي للأمــم 
المتحدة ثغرات في نظام المعونة. وكنتيجة لذلـك، يصبـح وصـول البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي 

تمر بمرحلة انتقالية إلى مجموعة كافية من خيارات المساعدة الإنمائية محدود النطاق. 
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ينبغي حث البلدان المانحة على كفالة توفير مـوارد كافيـة عـن طريـق مختلـف 
وكالات المساعدة المتعددة الأطراف، بما يمكنها من الاضطلاع بولاياا والإبقاء على 
آليات وقنوات المساعدة الإنمائية الرسمية. وينبغي لهـذه الآليـات والقنـوات أن تكـون 
متماشية مع احتياجات البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة 
وأن تتيح في الوقت ذاته توازنا سليما بين تعدد القنوات والكفاية في تقديم المساعدة.

 
 

وعلى نحو ما أشير إليه أعلاه، لكيمـا تعـالج المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بصـورة ملائمـة  - ٩٤
الحـالات الـتي تواجهـها مختلـف البلـدان يجـب أن تتـاح في شـكل سلسـلة متصلـــة مــن الأدوات 
المالية وغير المالية. ويجب أن يكون المقدار المتاح من إجمالي الموارد وافرا ولكـن يجـب أيضـا أن 
يكون المقدار المتاح لكل نوع من أنـواع المـوارد كافيـا للاسـتجابة لفـرص تدخـلات المسـاعدة 
الفعالة. وتبدأ هذه السلسلة بالحالات التي لا يكون فيها شيء أنسب مـن المنـح (مثـل حـالات 
الطوارئ والكوارث وحالات ما بعد انتهاء الصراعات والتعـاون التقـني لدعـم إيجـاد الظـروف 
المواتية فضلا عـن المسـاعدة التقنيـة المقدمـة لتطويـر القـدرة علـى إدارة تدفقـات المعونـة). كمـا 
تـتراوح هـذه الأدوات بـين تمويـل مـيزان المدفوعـات لمسـاعدة البلـدان علـى مواجهـة صدمـــات 
معدلات التبادل التجاري، وتمويل النفقات العامة لصالح أقل البلـدان نمـوا وغيرهـا مـن البلـدان 
ـــيرة في البلــدان المتوســطة الدخــل مــن  منخفضـة الدخـل، مـرورا بـالدعم الخـاص بالمنـاطق الفق
ـــة ودون الإقليميــة وغــير ذلــك مــن أنــواع  الشـرائح الدنيـا وانتـهاء بتمويـل المبـادرات الإقليمي

الدعم. 
 
 

ينبغي مواصلة الاستعراض المنتظم لحجم وتكوين المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
وشـكلها والتدفقـات ذات الصلـة ـدف تعيـين الثغـرات الرئيســية وغيرهــا. وينبغــي 
لجميـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـــة أن تســتعرض نطــاق الاحتياجــات والأدوات 
الإنمائية والتشاور فيما بينها لتعيـين هـذه الثغـرات. ومـن المـهم علـى وجـه الخصـوص 
تحديـد الحـالات الـتي لا تصـــل فيــها المســاعدة الإنمائيــة إلى المنــاطق ذات الــتركزات 
ــــس الاقتصـــادي  الســكانية الفقــيرة. وبنــاء علــى هــذا الاســتعراض وبمســاعدة ال
والاجتماعي، ينبغي التنسيق من أجـل تقـديم مقترحـات إلى هيئـات إدارة المؤسسـات 

ذات الصلة لسد الثغرات الأكثر صلة بولاية وقدرات كل كيان على حدة. 
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فعالية المساعدة وكفايتها 
تعود فعالية المعونة إلى نوعين من العوامل. أما العامل الأول فــيرتبط بالشـروط المسـبقة  - ٩٥
المتصلة بالسياسات العامة في البلدان المستفيدة ومؤسساا (بما في ذلك توجيـه النفقـات العامـة 
إلى الميادين التي تحظى بالأولوية باتساق مع أهداف الحد من الفقر). وأما العامل الثاني فيتصـل 
بمستوى ونوع تكاليف المعاملات في نظام تقديم المعونـة. وقـد أحـزر تقـدم كبـير في السـنوات 
الأخـيرة في فـهم الشـروط المسـبقة لفعاليـة المعونـة. وهـي تـدور حـول ذات العوامـل الـتي تحــدد 
ـــة.  تعبئـة المـوارد الداخليـة وتؤكـد أن المسـاعدة الإنمائيـة ليسـت سـوى تكملـة للجـهود الداخلي
فالإعداد السليم للسياسات الداخلية ليس عاملا أساسيا في تأمين الاسـتخدام الكـفء للمـوارد 
فحسب وإنما يشكل أيضا القاعدة التي يجب أن تستند إليها مساعدة الجهات المانحـة. وفي هـذا 

السياق، ثمة فرضيتان هامتان لفعالية المعونة وهما: 
العمل على أن تكون الحكومات المستفيدة من المعونة مركـزا لإعـداد الـبرامج  (أ)
التي سيجري دعمها من قبل الجهات المانحة والوكـالات الدوليـة، وأن يجـري السـعي أيضـا إلى 

رصد أثر المساعدة الخارجية سعيا يقوم على المشاركة والشفافية؛  
التـأكد مـن أن الحـد مـن الفقـر يمثـل فعـــلا الهــدف الأول للمســاعدة الدوليــة  (ب)
الرسمية، على أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي المتجهة نحو التنمية والمؤدية إلى تحقيق التنميـة 
أحد الوسائل الرئيسية لبلوغ هذه الغاية وإتاحة التعديلات المالية المناسبة لحالة كل بلد بحدته. 
ويقوم عدد متزايد من البلدان المستفيدة من المعونـة بوضـع خططـها وبرامجـها الإنمائيـة  - ٩٦
الوطنية في شكل أطر إنمائية شاملة وتتوقع من الوكالات الخارجية (بما في ذلك الجهات المانحـة 
المتعددة الأطراف والثنائيـة) أن تضـع اسـتراتيجياا للمسـاعدة كجـزء مـن تنفيـذ تلـك الخطـط 
والـبرامج. وعـلاوة علـى ذلـك، مـن المـــهم أن يتمحــور التحليــل التشــخيصي وجــهود إعــداد 
السياسات العامة حول أهداف الحد من الفقر وعلاقاا باستراتيجيات التنميـة الوطنيـة. وتمثـل 
استراتيجيات الحد من الفقر وإطـار الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة خطـوات هامـة في هـذا 

الاتجاه وينبغي تحليل التجارب الأولى لتنفيذها تحليلا دقيقا. 
 

ينبغي للبلدان النامية أن تعمل على وضع أطر شاملة للنمو المنصف وإعداد 
اســتراتيجيات للحــد مــن الفقــر، وينبغــي لهـــذه الاســـتراتيجيات أن تتيـــح الريـــادة 
للمساعدة الخارجية وأن تكون بمثابـة قـاعدة ترتكـز عليـها فـرادى الجـهات المانحـة في 
وضع استراتيجيات المساعدة للبلد المعني، فضلا عن توجيـه الجـهود الوطنيـة. وعلـى 
نحو مماثل، ينبغي أن تتعاون الوكالات المانحة فيمـا بينـها ومـع حكومـة البلـد المسـتفيد 

لخفض العدد الكبير من أدوات التشخيص والبرمجة المطلوبة. 
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تعمل الوكالات الإنمائية الثنائية والمتعـددة الأطـراف مـع البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي  - ٩٧
تمـر بمرحلـة انتقاليـة في ضـوء عـدد مـن السياسـات المحـددة والمتطلبـات الإجرائيـة. وهـي تشـمل 
ميادين متنوعة كالتقييم البيئي والاجتماعي، والمشـتريات، والإدارة والماليـة والتحليـل، وتجـهيز 
ـــداد الاســتراتيجيات القطريــة والقطاعيــة. وتتمثــل إحــدى  المشـاريع وتقييمـها، فضـلا عـن إع
المشكلات الرئيسية في إمكانية اختلاف الشروط المحددة لوكالات التنمية، حـتى عندمـا تكـون 
أهدافها متشاة. وكنتيجـة لذلـك، تواجـه البلـدان المسـتفيدة مـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة - 
وبـالأخص البلـدان المقترضـة الأفقـر والأصغـر الـتي توجـد لديـها قـدرة محـدودة علـى التنفيــذ - 
تعقيدات إدارية كثيرة وارتفاعا في تكاليف المعاملات لدى التعامل مع جهات مانحة متعددة. 

ـــر التنميــة إلى بــذل  وقـد أدى الاهتمـام بخفـض هـذه التكـاليف والتعقيـدات وتعزيـز أث - ٩٨
جهد �للتنسيق�. ويشتمل ذلك على مبادرات تقـوم ـا مصـارف التنميـة المتعـددة الأطـراف 
وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وغير ذلك من الجــهات المانحـة، بمـا في ذلـك المـائدة المسـتديرة 
بشـأن السياسـات التنفيذيـة والاسـتراتيجيات والممارسـات الـتي تشـارك فيـها مصـارف التنميـــة 
المتعددة الأطراف وفرقة العمل المعنية بتنسيق إجراءات الجـهات المانحـة التابعـة للجنـة المسـاعدة 
الإنمائية التابعة بدورهـا لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي. علـى أن الحـل الأكـثر 
فعالية واستمرارية يتمثل في اضطلاع البلدان بوضع أطـر سـليمة للسياسـات التنفيذيـة وأخـرى 
إجرائية يكون من شأا أن توفر قاعدة لإدارة جميع النفقات الإنمائية - سواء كانت ممولة مـن 
قبل الجهات المانحة أم لا. وفي هذا الصدد، فإن بناء القدرة الداخلية للبلد يكتسي أهمية حاسمـة 

في فعالية المساعدة. 
  

ينبغي للوكالات المانحة أن تسعى إلى إعطاء الأولوية لجهودها من أجل تبسيط 
وتنسيق السياسات والإجراءات التنفيذية. وفي هذا السياق، ينبغي أن تبذل الجهات 
المانحة المتعددة الأطراف والثنائية كل ما في وسعها من أجل مسـاعدة البلـدان الناميـة 
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية على تعزيز قدراا في مجـال وضـع وإدارة 

سياساا وإجراءاا التنفيذية. 
  

وبالإضافة إلى تنسيق الإجراءات وزيادة مرونـة آليـات تقـديم المعونـة، يتطلـب خفـض  - ٩٩
ـــا يشــمل نطــاق  تكـاليف معـاملات المعونـة جـهدا واسـعا لتنسـيق تدخـلات الجـهات المانحـة بم
مشاركتها برمته. وقد تطور النظام الحالي لاجتماعات الفريـق الاستشـاري والموائـد المسـتديرة 
ليعكس الاعتراف المتزايد بأهمية المشاركة الواسعة. ويتعين حاليـا اتخـاذ خطـوات أكـثر حسـما 
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في هذا الاتجاه باتساق مع ج إطار التنمية الشامل والأدوات المماثلـة، لكفالـة المشـاركة ليـس 
فحسب من جانب حكومات البلدان المستفيدة ولكن من جانب اتمع المدني أيضا. 

  

ينبغي أن يؤيد الاجتماع رفيع المستوى المبدأ الذي قوامه أنه يجب ألا تكون 
البلدان المستفيدة هي المخططة الرئيسية لبرامج التنمية فحسب بل وأن تكـون بمثابـة 
الحجر الأساس لآليات تنسيق المعونة، وذلك بمساعدة ودعم المنظمات الدوليـة ذات 
الصلة والجهات المانحة الثنائية، حسب الاقتضاء. وينبغي تنسيق الجهات المانحة داخل 

البلد تحت قيادة حكومة البلد المستفيد. 
  

ـــة، بــدأت  ١٠٠ -وفي ضـوء التحليـل المنتظـم لـدروس التجربـة المكتسـبة في مجـال فعاليـة المعون
الجهات المانحة تركز الموارد في البلدان المحتاجة على القطاعات التي يعتبر فيها إطـار السياسـات 
ـــة عــن الحــالات الــتي  العامـة مسـاعدا علـى تحقيـق فعاليـة المعونـة. وقـد حولـت التدفقـات المالي
ــة أو  يسـتبعد أن تـؤدي المعونـة فيـها إلى أثـر إيجـابي، بسـبب السياسـات الاجتماعيـة والاقتصادي
أشكال الحكم السائدة. على أا لن تتمكن من تكثيف تحويلات الموارد بصـورة كافيـة لدعـم 
جهود البلدان التي اتخذت سياسات سليمة وعملت على تحسين أساليب إدارة الشـؤون العامـة 

بشكل مطرد. 
١٠١ -وتتسم برامج المسـاعدة التقليديـة المرتكـزة علـى المشـاريع بمحدوديتـها كقنـاة لتحويـل 
الموارد ونتيجة لذلك ثمة إمكانيـة لأن تتحـول دروس فعاليـة المعونـة إلى حـاجز يعـوق تدفقـات 
المساعدة الإنمائية الرسمية بدلا من أن تؤدي إلى زيادة التدفقات إلى البلدان التي مـن المرجـح أن 
تتحقق فيها الفعالية. وعلى العمـوم فـإن الجـهود الراميـة إلى تنظيـم دعـم الجـهات المانحـة حـول 
مجموعات المشاريع والبرامج القطاعية لم تحدث سوى آثار متواضعـة ولا يبـدو أـا تقـدم حـلا 

ملائما لهذه المشكلة. 
١٠٢ -ويتعين النظر في ج بديلة لئلا تخضع مؤسسات البلدان المسـتفيدة لشـروط مفرطـة أو 
غـير واقعيـة بفعـل آليـات التنفيـذ وإجـراءات التسـديد الـتي تضعـها الجـهات المانحـة، بـل ينبغـــي 
بـالأحرى أن تدعـم تلـــك الآليــات والإجــراءات تنفيــذ الــبرامج الواعــدة الــتي تتــولى البلــدان 
المستفيدة إعدادها واعتمادها. كما أن زيادة مرونة الجـهات المانحـة في مجـال المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية إزاء البلدان التي تعتمد سياسات سـليمة ومناسـبة وتقـوم بتحسـين هيـاكل ومؤسسـات 
إدارة الشؤون العامة ستقدم حافزا للبلدان الأخرى على الاضطـلاع بـبرامج إصلاحيـة وإنمائيـة 

ملائمة للاستفادة من تلك المرونة. 
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ينبغي للجهات المانحة أن تكافئ التقدم الذي تحرزه البلدان المستفيدة في مجال 
البرامج والسياسات الـتي تنهجـها بزيـادة المرونـة في نظـم التنفيـذ والتسـديد. ويتعـين 
على الجهات المانحة أن تتخذ جـا خاصـة لإتاحـة الدعـم المنسـق للميزانيـة والتمويـل 
المشـترك للـبرامج القطاعيـة وغـير ذلـك مـن أوجـه تعزيـز مرونـة التسـديد، ولا ســيما 
بالنسبة إلى البلدان التي تبنت سياسات أفضل الممارسات وتسـعى إلى تحسـين هيـاكل 

ومؤسسات إدارة الشؤون العامة. 
  

١٠٣ -وعلى امتــداد السـنين، بذلـت جـهود عديـدة مـن أجـل تحسـين فعاليـة تنفيـذ الخدمـات 
ووضع مشاريع يكون لها أكبر الأثر على التنمية. ومن شأن إصـلاح مؤسسـات القطـاع العـام 
المعنية بتقديم الخدمات وبناء قدراا أن يساهم في تحسين الفعالية بدرجـة كبـيرة. وبالنسـبة إلى 
بعض أنواع الخدمات، يمكــن أن تتيـح بدائـل آليـات التنفيـذ التابعـة للقطـاع العـام آفاقـا أفضـل 
لتحسـين النتـائج. ومـن بـين تلـك الآليـات إبـرام عقـود �ترتكـز علـى تحقيـق نتـــائج�، إذ أــا 
تسخر مبادرة القطاع الخاص لتنفيذ الخدمات (تحصين الأطفال مثـلا) الـتي ترغـب الحكومـات 
والجهات المانحة في إعانتها، على أن تكون النتائج المحققـة شـرطا للمكافـأة. وهـي تسـتفيد مـن 
التجربة في مجال الإصلاح ومشاركة القطاع الخاص في قطاعات الهيـاكل الأساسـية للمسـاعدة 
على تخفيض العوائق الرئيسية في القطاعات المهمة مـن الناحيـة الإنمائيـة. وهـذا النـهج - الـذي 
يمكـن أن يسـمى �المسـاعدة المرتكـزة علـى تحقيـق نتـائج� - يربـط تدفـق المـــوارد عــن طريــق 

العقود والحوافز النقدية بالنتائج الإنمائية. 
  

من أجل تحسين كفاية المعونة والنفقات العامة بصورة أعم، ينبغي لحكومات 
البلدان النامية أن تنظر في كفالة فتح هياكلها التنظيمية أمـام آليـات تنفيـذ الخدمـات 
التي تكمل القدرة العامة، كالآليات المرتكزة على تحقيق نتائج، بما في ذلك عن طريق 
وضع مؤشرات للرصد لإنجاج هذا النوع من المساعدة. وبـالموازاة مـع ذلـك، ينبغـي 
للوكـالات المتعـددة الأطـراف أن توسـع جـهودها لدعـم وضـــع القــدرات التنظيميــة 
اللازمة لدعم الآليات المرتكزة على تحقيق نتائج، كما ينبغــي للجـهات المانحـة الثنائيـة 
أن تغير إجراءاا لتصبح قادرة على تمويل أو دعم طرائق تنفيذ المعونة تلك - حيثما 

تطلب حكومات البلدان المستفيدة ذلك. 
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١٠٤ - ويلزم قطع خطوات مماثلة في سبيل تعزيز الملكية وضمان وجـود علاقـات شـراكة في 
مجال المعونة على الصعيد الدولي. ووجدت البلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائيـة أداة مفيـدة 
لبحث وتعزيز التحسينات المدخلة على سياسات المعونة. وربما يقتضي الأمر الآن إنشاء تجمـع 
مشابه للبلدان المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية بغرض تيسير تبـادل وجـهات النظـر فيمـا 
بين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة بشـأن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
وبغـرض كفالـة أن تمثـل البلـدان المسـتفيدة تمثيـلا ملائمـا في المناقشـات الدوليـــة الدائــرة بشــأن 

سياسات المعونة. 
  

ينبغي للدول الأعضاء أن تتفق على إجراء عملية دف إلى تيسير المشاركة 
الفعالة للبلدان المسـتفيدة مـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، كمجموعـة، في المناقشـات 
الدولية الدائرة بشأن سياسة المعونة والهادفة إلى ربـط علاقـات شـراكة متينـة وتعزيـز 

فعالية المعونة. 
  

استكشــاف مصــادر مبتكــرة لتمويــل التنميــة: بحــث أدوات عالميــة مبتكـــرة، بمـــا في ذلـــك 
التعــاون الضريــبي وآليــات التمويــل العــالمي للمنــافع العامــة؛ وزيــادة مســـاهمة المؤسســـات 
الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف، ولا ســيما البنــك الــدولي والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة ، في 
ـــــة  الابتكــــار في مجــــال التمويــــل دعمــــا للتنميــــة وتعزيــــز الشــــراكات الوطنيــــة والدولي

  العامة/الخاصة 
المنافع العامة والخدمات العامة العالمية 

١٠٥ - مـن الأبعـاد الهامـة للعولمـة بعـد انفتـاح الحـدود الوطنيـة الـذي ســـهل حجــم التجــارة 
والمالية والأسفار والاتصالات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، دفع هذا البعد بالمنـافع والخدمـات 
العامة العالمية، التي كان نطاقـها يقتصـر فيمـا مضـى علـى الصعيـد الوطـني، لتصبـح دوليـة: ولا 
ـــرض والهــواء النقــي  يمكـن لهـذه المنـافع والخدمـات العامـة مثـل مراقبـة المخـدرات ومكافحـة الم
والقانون والنظام والسلم والأمن والاسـتقرار المـالي أن تتوفـر عـبر عمـل السياسـة العامـة المحليـة 

وحدها. 
١٠٦ -ويعتمد توفير هـذه المنـافع والخدمـات في جـزء منـها علـى التعـاون الـدولي. ويمكـن أن 
نجـد مثـالا عمـا يمكـن أن يتحقـق بواسـطة هـذا النـوع مـن العمـل المتضـــافر في نجــاح اموعــة 
ـــدان  الاستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة في تعزيـز تطويـر بـذور محسـنة لاسـتخدامها في البل
الناميـة. وأصبحـت مسـائل المنـافع العامـة تتخـذ علـى نحـو مـتزايد شـكل المنـافع العامـة الدوليــة 
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(الإقليمية والعالمية) والعكس بالعكس. وتكمن المهمة الهامة التي يواجهها اتمع الدولي حاليـا 
ـــة  في وضـع طرائـق تناسـب التحـدي الإضـافي المتمثـل في إتاحـة مـا أصبـح يسـمى بالمنـافع العام

العالمية. 
١٠٧ - وتظـهر الحاجـة المـتزايدة للتوفـير المتضـافر للمنـافع والخدمـات العامـة العالميــة في عــدد 
يـتزايد علـى نحـو سـريع مـن الاتفاقـات الدوليـة بشـأن هـذه المسـائل الـتي تشـــكل خطــرا في أن 
تصـرف هـذه الشـواغل العالميـة الانتبـاه والمـوارد الـتي ينبغـي أن توجـه لفـائدة برامـج المســـاعدة 

الإنمائية الرسمية قصد القضاء على الفقر وإشراك جميع البلدان والشعوب في فوائد العولمة. 
  

ينبغي للمجتمع الدولي أن يوافق على معالجـة شـواغل المنـافع العامـة العالميـة 
معالجة واضحة وأن يسعى إلى إيجاد فهم مشترك للطابع الموسع الذي تتسم بـه خطـة 
التعاون الدولي الحالية. وينبغي تنفيــذ هـــذه المهـــام عبر المنتديات القائمـة، ولا سـيما 

في الأمم المتحدة، وبواسطة إنشاء منتديات جديدة إذا اقتضى الأمر ذلك. 
  

١٠٨ - وبدأ اتمع الـدولي شـيئا فشـيئا يـدرك التحديـات المـتزايدة والجديـدة للمنـافع العامـة 
العالميـة والتفـاعل بـين هـذه المنـافع والإنفـاق لأغـراض التنميـة علـى الصعيـد الوطـني في البلــدان 
ذات الدخـل المنخفـض. ومـن الحلـول العمليـة المقترحـة لمعالجـة المشـــاكل في هــذا اــال الحــل 
القـاضي بتمويـل النفقـات المتصلـة بالمنـافع العامـة العالميـة مـن أرصـدة صنـاديق التعـاون الـــدولي 
القائمة وذلك باستخدام موارد المساعدة الإنمائية الرسميـة علـى وجـه الخصـوص، وبـالعمل عـبر 
قنوات المعونة. وتشـير التقديـرات الأخـيرة إلى أن ١٥ في المائـة مـن مجمـوع صنـاديق المسـاعدة 

الإنمائية الرسمية تستخدم لأغراض متصلة بالمنافع العامة العالمية. 
١٠٩ -ومع الاعتراف بوجود خطـة موسـعة، ثمـة حاجـة ملحـة لاسـتعراض مختلـف الخيـارات 
الهادفة إلى تمويل المنـافع العامـة العالميـة. ويتمثـل أحـد التحديـات الرئيسـية الـتي تدعـو إلى اتخـاذ 
إجــراءات ووضــع أطــر لمرجعيــات هــذه المناقشــة في الحاجــة إلى ضمــــان أن تكـــون المـــوارد 
المخصصة لمشاغل المنافع العامة العالمية إضافية بالنسبة لتلك الموارد المخصصة لـبرامج المسـاعدة 
الإنمائية والتي يجري تنفيذها. وحـتى يمكـن تـلافي توجيـه مـوارد المعونـة لأغـراض المنـافع العامـة 
العالمية، سيكون كذلك من المهم تخصيص تعريف منفصل داخل نظـم الإبـلاغ الخاصـة ذيـن 

الجانبين من التعاون الإنمائي الدولي. 
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ينبغي للبلدان المانحة أن تبحث طرائق فعالة لاستكمال المخصصات القطريــة 
مــن المعونــة بمخصصــات إضافيــة لشــواغل المنــافع العامــة العالميــة. ولتحقيــق هــــذه 
الإضافة، يمكن بحث أحد الخيارات المتمثل في زيـادة الميزانيـات الوزاريـة القطاعيـة في 
البلدان المانحة قصد تمكينها من تمويل التعاون الدولي المتصل بالمنافع العامـة العالميـة في 
قطاعاا – في حين تظل الموارد القائمة للمعونة مركزة على تمويل البرامج الوطنية. 

  
١١٠ - ونظرا للنطاق الواسع الخاص بعديـد مـن تحديـات المنـافع العامـة العالميـة وتعقدهـا، لا 
يمكن لأي من الفاعلين أن يواجهها بمفرده. وبذلك ينبغي للمالية العامة أن تستخدم علـى نحـو 
استراتيجي وأن تسعى للحصول على التمويل الخاص، الذي بإمكانـه أن يضـاعف مـن إجمـالي 
الموارد المتاحة. وفي هــذه الحـالات ينبغــي استخــدام الأموال العامـة لإيجـاد منـافع عامـة عالميـة 
و �إحــداث� تغيــير إنمــائي؛ وفي بعــض الحــالات الأخــرى ينبغــي لهــذه الأمــوال أن تحشــــد 
للحصول على مساهمات خاصة. ويتطلب التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لفائدة الإنفـاق 
المتصل بالمنافع العامة العالمية وجود أطر سوقية الأسـاس وتنظيمـها. وكقـاعدة، يمكـن للتمويـل 
الخاص أن يكون خيارا عمليا وذلك عندما يسـتبعد إلى حـد مـا مـن الحصـول علـى فوائـد مـن 

ذلك أو عند وجود نظام قائم للإعانة. 
 

ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تتبادل الخبرة وتضع آليات دف إلى 
تركيز المالية العامة علـى إصـلاح التفاوتـات المتصلـة بـالحوافز بغيـة تشـجيع العنـاصر 

الفاعلة الخاصة على المساهمة في المنافع العامة العالمية. 
  

١١١ - وغالبا ما يعتمد صانعو القرارات والخبراء العاملون حاليـا في ميـدان التعـاون الإنمـائي 
الدولي على الطرائق الثابتة للمعونة بطريق الخطأ، وذلك بسبب انعدام وجود أدوات ووسـائل 
ـــؤ وســهلة  جديـدة مناسـبة لتمويـل المنـافع العامـة العالميـة. وبعـض التحديـات العالميـة قابلـة للتنب
التوقع والمعالجة على المدى الطويل. والبعض الآخر يظهر فجأة ودون توقـع. ولذلـك، يتطلـب 
اتمع الدولي إطارا مؤسسيا/تنظيميا يكون مجهزا للاضطلاع بالوظـائف الأساسـية فضـلا عـن 
المبـادرات الخاصـة. وهـذا الأمـر يعـني وجـود حاجـة إلى كـل مـن التمويـل الرئيســـي والتمويــل 
المتصل بالمبادرات الخاصة. والوقـت مناسـب لإجـراء اسـتعراض لمختلـف الترتيبـات المخصصـة 
وغيرها من الترتيبات المبتكرة التي اتخذت دف تسهيل تمويل النفقـات المتصلـة بالمنـافع العامـة 

العالمية. 
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ينبغي للبنوك الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف وصنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها 
وغيرهـا مـن المؤسسـات المعنيـة التابعـة للأمـم المتحـدة أن تقـوم باســـتعراض مشــترك، 
بمساعدة الس الاقتصادي والاجتماعي، للترتيبات التمويلية والمؤسسية دف دعم 
توفير المنافع العامة العالمية، وتقييم الخبرة المسـتفادة، واستكشـاف ـج جديـدة ممكنـة 
للتمويـل واقـتراح آليـات محـددة للتمويـــل والتنســيق. وينبغــي لهــذا العمــل أن ينفــذ 
ـــع الأطــراف المعنيــة، بمــا فيــها الوكــالات المانحــة الثنائيــة،  بالتشـاور المكثـف مـع جمي
وأصحاب المصالح مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة 

والقطاع الخاص الدولي. 
  

مصادر التمويل الابتكارية الأخرى 
١١٢ - توفر الحاجة إلى إتاحة كمية أكبر وأكثر قابلية للتنبـؤ مـن تدفقـات المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية، وكذلك أهمية الحصول على تمويل إضافي من أجل المنافع العامـة العالميـة، التـبرير لبـذل 
مجهود متجدد يهدف إلى تحديد مصادر جديدة للمساعدة الإنمائية الدولية، بمـا فيـها �المصـادر 
المبتكـرة� لتمويـل التنميـة. وكمـا تمـت الإشـارة إلى ذلـك، فإنـه مـن الواضـح أن هنـالك حاليــا 
ندرة حادة في التمويل المرصود للتنمية وأنه من غير المستبعد أن يستمر وجـود نقـص فـادح في 

التمويل بالمقارنة مع الاحتياجات. 
١١٣ - دعت الجمعية العامة، خلال دورا الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين الـتي عقـدت تحـت 
عنوان �مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميـع في 
ظل عالم يتحول إلى العولمة� إلى �الاضطلاع بتحليل دقيق لمزايا المقترحـات الداعيـة إلى إيجـاد 
مصـادر تمويـل جديـدة ومبتكـرة، علـى الصعيديـن العـام والخـاص، ولعيـــوب تلــك المقترحــات 
والآثار الأخرى المترتبة عنها من أجل تكريسها لبرامج التنمية الاجتماعية واسـتئصال الفقـر�، 
انظر الفقرة ١٤٢ (ز) من مرفق قرار الجمعية العامة (دإ-٢/٤٢). وأشارت بعض الوفود الـتي 
قدمت هذه الفقرة إلى أن المقترحات التي سـيجري تحديدهـا ينبغـي أن تتضمـن المـوارد المتصلـة 
�بالضريبة الوطنية الموظفة على المعاملات النقديـة� وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن إمكانيـة وضـع 
آليـات مـن هـذا النـوع (ليسـت موجهـة إلى تحصيـل إيـــرادات عامــة فحســب بــل كذلــك إلى 
التخفيـف مـن الآثـار السـلبية للتغيـيرات المفاجئـة والكبـيرة في تدفقـات رأس المـــال إلى الداخــل 
وإلى الخـارج) شـكلت إحـدى المسـائل الـتي حظيـت باهتمـام كبـير في �جلسـات الاســتماع� 
الــتي عقــدت مــع الجمعيــة المدنيــة المعنيــة بــالتمويل لأغــراض التنميــة يومــي ٦ و ٧ تشـــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
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ينبغي للاجتماع رفيع المستوى أن يبحث، كجزء من مناقشته، نتائج التحليل 
الدقيـق لمزايـــا المقترحــات الداعيــة إلى إيجــاد مصــادر تمويــل جديــدة ومبتكــرة علــى 
الصعيدين العام والخاص ولعيـوب تلـك المقترحـات والآثـار الأخـرى المترتبـة عنهــــا، 
الـــذي سيعمل الأمـين العـام علـى إجـراءه وفقــــا للطلـب الـذي تقدمـت بـه الجمعيـة 

العامة في قرارها دإ-٢/٢٤. 
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الفصل الخامس 

الديون 
 
 

التصدي لتحديات الديون الخارجية: معالجة مشـاكل ديـون البلـدان الناميـة، بمـا 
في ذلك حالات البلدان المثقلة بالديون والمسائل ذات الصلـة بالأخطـار المعنويـة 
المترتبة عليها؛ والنهوض بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتوسيع نطاقـها؛ 
وتفـادي عـدم تكـرار أزمـات الديـون عـن طريـــق ســبل منــها، التدابــير الوقائيــة 
لتفادي الديون في القطاعين العـام والخـاص الـتي لا يمكـن الاسـتمرار في تحملـها؛ 

والمساعدة التقنية في مجال إدارة الديون 
 

١١٤ -إن تحقيق التنمية في بلد ما رهين بسياسة تعبئة الموارد المحليـة وبغيرهـا مـن السياسـات. 
ففي كثير مـن الأحيـان يعتمـد الوصـول إلى الأسـواق الماليـة الدوليـة والحصـول علـى المسـاعدة 
المالية الرسمية على هذه السياسات مثلما يعتمد عليـها توفـير رؤوس الأمـوال الدوليـة والمخـاطر 
المرتبطـة باسـتخدامها وبصفـة خاصـــة النظــم والمعايــير والممارســات الــتي تكّــون البنيــة الماليــة 
الدولية. ولهذا السبب لا يتم التطرق إلى مسائل الديون الخارجيـة في هـذا الفصـل فحسـب بـل 

وفي الأجزاء ذات الصلة من الفصل الأول، وبصفة خاصة، في الفصلين الثاني والسادس. 
١١٥ -وتشـكل إدارة الديـون الخارجيـة وتمويلـها جـزءا مـهما مـن الخيـارات المتاحـــة للبلــدان 
لتعبئة الموارد الموجهـة للاسـتثمار العـام والخـاص. وقـد توسـع نطـاق الخيـارات المتاحـة للبلـدان 
المؤهلة للحصول على القروض بفضل تطـور أسـواق رأس المـال في السـنوات القليلـة المنصرمـة 
مما يبرز ازديـاد أهميـة إدارة الديـون بعنايـة. وقـد اسـتخدمت بلـدان ناميـة كثـيرة تمويـل الديـون 
اسـتخداما فعـالا لرفـع مسـتوى اسـتثماراا علـى نحـو أدى إلى تحقـق النمـو وتوليـد مـوارد جمــة 
لتسديد الديون ودعم الاسـتهلاك ونفقـات الاسـتثمار علـى حـد سـواء. بيـد أن بعـض البلـدان 
ألفت نفسها في اية المطاف مثقلة بأعبـاء غـير محتملـة مـن الديـون. وتنقسـم هـذه البلـدان إلى 

فئتين رئيسيتين هما: 
البلـدان المنخفضـة الدخـل الـتي لم يسـفر الاقـتراض في كثـير منـــها عــن النمــو  (أ)
بسـبب الصراعـات المدنيـة أو العسـكرية أو السياسـات الاقتصاديـة غـير الرشـيدة أو الكـــوارث 
الطبيعية أو العوامل الخارجية. وبصفة خاصـة راكـم عـدد كبـير مـن البلـدان المنخفضـة الدخـل 
الديـون فـأصبحت تواجـه في الوقـت الراهـن التزامـات تتعلـق بخدمـــة الديــون الخارجيــة تعــوق 
قدرـا علـى تقـديم الدعـم لـبرامج تخفيـف وطـأة الفقـر ومـن بينـها الـبرامج الـتي تـروم اســـتيفاء 

الاحتياجات البشرية الأساسية وتمويل الاستثمارات ذات الأهمية البالغة الموجهة نحو النمو؛ 
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ــة  البلـدان الناميـة المتوسـطة الدخـل والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقالي (ب)
والتي يتسم كثير منها بمستويات من الديون يتعذر إدارا و/أو بتفاوت خطـير بـين احتياجاـا 
التمويليـة واسـتحقاقات المبـالغ الـتي اقترضتـــها. وقــد تكــون إدارة هــذه الديــون مســتطاعة في 
حـالات النمـو السـريع وفي بيئـة اقتصاديـة مواتيـة، إلا أن حالـــة هــذه البلــدان يجعلــها شــديدة 

الضعف أمام ما يحدث من تغيرات فجائية في العوامل الداخلية والخارجية. 
 

البلدان النامية منخفضة الدخل 
١١٦ -تشكل الفئة الأولى من البلدان الباعث لإنشـاء مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
التي أعدت بغية تخفيض ديون البلـدان منخفضـة الدخـل إلى مسـتويات يمكـن تحملـها. وبوسـع 
عشـرين بلـدا الاسـتفادة الآن مـن تخفيـف الديـن مـن خـلال المبـــادرة المعــززة المتعلقــة بــالبلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون كما يمكن أن يستفيد ١٧ بلدا آخر من إغاثة مماثلـة في المسـتقبل. ولقـد 
لقيت جهود لجنة التنمية ولجنة النقد والماليـة الدوليـة الراميـة إلى زيـادة تخفيـف الديـن وتسـريع 

عملية مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ترحيبا بوصفها خطوات في الاتجاه السليم. 
١١٧ -ويعد تنفيذ مبادرة البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون تنفيـذا كـاملا هدفـا ملحـا ذا أهميـة. 
وتسـتوفي كثـير مـن البلـدان المدينـة الشـروط الـتي يطلـب منـها اتمـع الـدولي اسـتيفاءها ومـــن 
اللازم أن يستوفي الدائنون الجانب الذي يعنيهم مـن التسـوية علـى وجـه السـرعة. وثمـة حاجـة 
إلى أن يقدم المانحون الموارد اللازمة مع الحرص علـى ألا يكـون ذلـك علـى حسـاب التدفقـات 
الأخرى من المساعدة الإنمائية الرسمية. بيد أن أغلب البلدان المنخفضـة الدخـل تواجـه مشـاكل 
أخرى كثيرة غـير مشـكلة الديـون. فـهي تواجـه مشـكلة رئيسـية تتمثـل في تمويـل التنميـة. وفي 
ضوء التجارب المكتسبة في العقود الأخيرة المنصرمـة، فـإن مـن الأهميـة بمكـان أن يقـوم اتمـع 
الدولي بتعبئة الموارد وأن يتوخى القدر اللازم من المرونة لإتاحة فـرص النجـاح لجميـع البلـدان 
المنخفضـة الدخـل الـتي تنفـذ سياسـات ترمـي إلى تحقيـق النمـو وتخفيـف وطـأة الفقـر. وســتظل 
البلدان التي تصل إلى مستوى محتمل من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون 

بحاجة إلى مزيد من المساعدة لتحقيق الأهداف المنشودة. 
١١٨ -وقد تجد البلدان المنخفضة الدخل ذات الاقتصادات الهشـة نفسـها عـاجزة عـن خدمـة 
ـــذه  التزامـات الديـون في بعـض الظـروف أيـا كـانت مـهارة إدارـا الاقتصاديـة. وقـد تشـمل ه
الظروف الكوارث الطبيعية أو الاقتصادية (مثل حدوث هبـوط كبـير في أسـعار سـلع التصديـر 
أو الصدمات الأخرى في معدلات التبادل التجاري). وفي تلك الظـروف، قـد يسـتدعي الأمـر 

اتخاذ تدابير خاصة لتخفيف عبء التزامات خدمة الديون بل لإلغائها. 
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ينبغي للدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف الاستمرار في تخفيف الدين بقوة 
وعلـى وجـه السـرعة، بمـا في ذلـك الخطـوات الكفيلـة بتخفيـف الديـن بصفـــة كبــيرة 
وفوريـة إلى أفقـر البلـدان. وينبغـي أيضـا النظـر في اتخـاذ خطـوات لتـأجيل الديـــون أو 
إلغائـها في الحـالات الاسـتثنائية وعنـد الاقتضـاء. وعلـى نفـس الشـاكلة، ينبغــي علــى 
الـدوام توخـي المرونـة في معالجـة مشـاكل ديـون البلـدان المنخفضـــة الدخــل وإعــداد 
مقترحات جديدة، عند الاقتضاء، لاستكمال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

 
١١٩ -وهناك ثلاثة أهـداف ذات أهميـة في تنفيـذ مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون وفي 
اسـتمرار اللجـوء إلى وسـائل تخفيـف الديـن بالنسـبة للبلـدان المنخفضـــة الدخــل الأخــرى ذات 
الأهلية الضعيفة للاستدانة، بالإضافة إلى الوسائل التي قد تكون لازمـة للتوصـل إلى حـل ـائي 
لمشـكلة ديـون هـذه البلـدان: يجـــب أن يكــون التمويــل إضافــة إلى المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 
الحالية؛ وينبغي أن يرمي تخفيف الديـن بوضـوح إلى دعـم برامـج النمـو وتخفيـف وطـأة الفقـر؛ 

وينبغي أن تعد العملية على نحو يتيح تفادي حدوث اختناقات مؤسسية. 
١٢٠ -وبما أن عبء الديون لا يمثل سوى بعد واحـد مـن أبعـاد مشـاكل تمويـل التنميـة، فـإن 
من الأهمية البالغة التحقق من أن تمويل تخفيف الدين يشكل إضافة لأشـكال المسـاعدة الإنمائيـة 
الأخرى لا بديلا عنها. وفي هذا السياق، ينبغي أن يتحقـق المنتفعـون مـن تخفيـف الديـن أيضـا 
ـــورات  مـن أن تكـون السياسـات المحليـة ووسـائل الحكـم السـليم الفعالـة حـافزا لاسـتخدام الوف
ذات الصلة بالديون وجميع الموارد الأخرى على نحو فعــال لدعـم النمـو وتخفيـف وطـأة الفقـر. 
ومن المهم كذلك التحقق من اتسام نظرة المساعدة الماليـة الجديـدة لاسـتدامة الديـون بالواقعيـة 
وأن تكون المساعدة المالية الجديدة، تبعا لذلك، في شكل منح أو بشـروط ميسـرة جـدا. ومـن 
المهم على وجـه الخصـوص التـأكد مـن ألا يكـون تمويـل تخفيـف الديـن علـى حسـاب التمويـل 

الميسر للبلدان المنخفضة الدخل التي لا تواجه مشاكل ملحة تتعلق بالديون. 
  

وينبغي دعوة المانحين إلى كفالة توفير الموارد لتخفيف الدين دون انقاص الموارد 
الـتي كـان قـد تقـرر إتاحتـها للمسـاعدة الإنمائيـة المقدمـة للبلـدان المنخفضــة الدخــل. 
وعلى البلدان المدينـة أن تتـأكد بالمقـابل مـن أن المـوارد المتاحـة بفضـل تدابـير تخفيـف 
الدين تستخدم لدعم برامج النمو وتخفيض وطأة الدين. ولضمان عدم بروز مشاكل 
أخرى تتعلق بالديون، ينبغي بذل الجهود لتحسين إدارة الديون كما ينبغي أن يكـون 
التمويل الجديد المقدم لجميع البلدان المنخفضة الدخل بشروط تيسيرية أو على سبيل 

المنحة؛ في حالة البلدان ذات القدرات المحدودة جدا على السداد. 
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البلدان النامية المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية 

 

١٢١ -وتتسـم الحـالات بقـدر أكـبر مـن التعقيـد ويتعـذر تعميمـها بالنسـبة للبلـــدان المتوســطة 
الدخل والبلدان القليلة منخفضة الدخل التي تمكنت من الوصول إلى أسواق رأس المـال الـدولي 
ـــن المرجــح ألا تكــون  وأصبـح لهـا خليـط مـن الدائنـين الرسميـين وشـبه الرسميـين والخـواص. وم
الحالات التي شهدا السنوات الأخيرة آخر أزمات الديـون الـتي سـيكون علـى اتمـع الـدولي 
التصـدي لهـا، ومـن ثم فـهناك حاجـة للاسـتعداد علـى نحـو أفضـل في المســـتقبل واتخــاذ التدابــير 

الوقائية الآن. 
١٢٢ -وينبغـي ألا يغيـب عـــن البــال أيضــا أن هنــاك مخــاوف كبــيرة مــن حــدوث �مخــاطر 
معنوية� ومن أن يؤدي تخفيف الدين المقدم لبعض البلـدان إلى تقليـص المـوارد المتاحـة للبلـدان 
ـــك فثمــة حاجــة إلى تفــادي جعــل البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر  الناميـة الأخـرى. ولذل
اقتصاداا بمرحلة انتقالية الأخرى تقوم بصفة غير مباشرة �بدفع� تكلفة إعـادة هيكلـة ديـون 
بضعـة بلـدان متوسـطة الدخـل مـن جـراء تأثـير بعـض العوامـل مثـل تكـاليف الاقـتراض الأكــثر 
ارتفاعا بالنسبة لمصارف التنميـة المتعـددة الأطـراف إذا تـأثرت الديـون المتعـددة الأطـراف غـير 

الميسرة أو لم تتم حماية مركز الدائن المفضل الذي تتمتع به المؤسسات المالية الدولية. 
١٢٣ -وقـد درج نـادي بـاريس علـى أن يكـون مركـزا لعمليـات إعـادة هيكلـة الديـون ومــن 
المرجـح أن يظـل دوره رئيسـيا في هـذا الصـدد. ورغـم أنـه يتخـذ الخطــوات الكفيلــة بتحســين 
توافـر المعلومـات عـن مداولاتـه، فـلا تـزال هنـاك حاجـة لمبـادئ أكـثر وضوحـا ولآليـات أكـــثر 
شفافية لإيجاد حل لمشاكل الديون وهو أمر قد يستدعي ابتداع ج تكميليـة جديـدة. وينبغـي 
أن تكون مشاركة كافة الدائنـين الثنـائيين مشـاركة تامـة في مفاوضـات الديـون مـن الأهـداف 

الرئيسية، مما يعني منحهم جميعا حوافز للمشاركة في الحوار. 
١٢٤ -ومن المستحب أيضا توثيق التنسيق بين الدائنين من القطاع الخاص والعـام. ويبـدو أن 
الدائنين كثيرا ما يقللون من شأن المخاطر عند منحهم قروضـهم. واتمـع الـدولي الآن ملـتزم 
بتقييم تلك المخاطر على نحو أكثر إحكاما بافتراض إشراك القطـاع الخـاص في عمليـات إيجـاد 
حلول لمشكلة الديـون في البلـدان المرشـحة للأزمـات في المسـتقبل. ولتيسـير هـذه العمليـة فيمـا 
يتعلق بتمويل الأسـهم، يخضـع إدخـال بنـود �العمـل الجمـاعي� في عقـود الأسـهم للنقـاش في 
مختلف المنتديات المختصة. بيد أن توقع الأزمات أمر تكتنفه الصعوبات. ولتقليل خطـر وقـوع 
الأزمات إلى أدنى حد، ينبغي على اتمع الدولي أن يواصـل، مـن خـلال المؤسسـات المناسـبة، 
جهوده لتشجيع اتباع سياسات اقتصادية سـليمة وإدارة حسـنة للديـون ورصـد تدفقـات رأس 

المال وكفالة تقاسم التكاليف على نحو عادل بين جميع الدائنين ذوي الصلة. 
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١٢٥ -وينبغـي أن يتحلـى واضعـو السياســـات بــالقدر الكــافي مــن المرونــة لمعالجــة الحــالات 
الفردية؛ مما يستدعي تحقيق التوازن المناسب بين عناصر التقييـم ونظمـا تتسـم بـالوضوح. وقـد 
يكون إجراء استعراض للنهج التي كانت مقبولـة في المـاضي لمعالجـة الديـون والقيـام بدراسـات 
لإعـداد عمليـات تخفيـف الديـن بقـدر أكـبر مـن التنسـيق مجديـا بوصفـه إحـدى السـبل الكفيلــة 
باستيفاء شرط إيجاد حلول ناجعة للديون. ويمكن تحقيق ذلك بـأن تضـاف إلى القائمـة المتاحـة 
للبلدان المدينة آلية تكفـل معالجـة جميـع التزامـات البلـد مـن الديـون الخارجيـة في نفـس الوقـت 
وبطريقة عادلة وكاملة مع قيام اتمع الدولي والدائنين الآخرين بتوفـير المـوارد الماليـة الجديـدة 
اللازمـة. ومـن شـأن اسـتخدام هـذه الآليـة، الـتي يمكـن أن يلجـأ إليــها في ظــروف محــددة بلــد 
يتعاون أصلا مع صندوق النقـد الـدولي وغـيره مـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة، أن تتيـح الجمـع 
بـين لجـان تمثـل المصـارف الدائنـة وحملـة الأسـهم ونـادي بـــاريس والدائنــين الرسميــين الثنــائيين 
ـــال، تكليــف  الآخريـن، حسـب الاقتضـاء، والحكومـة المدينـة. فمـن المسـتطاع، علـى سـبيل المث
وسـيط مسـتقل، يسـاعده خـبراء مـن صنـدوق النقـــد الــدولي وخــبراء آخــرون، بمهمــة تيســير 
التوصل إلى اتفاق مالي كامل. ويكمن الهدف المـراد تحقيقـه في كفالـة التراهـة وتقليـل المخـاطر 
المالية بسرعة وتخفيض التكاليف الـتي يتحملـها الدائنـون وكذلـك المدينـون للتوصـل إلى اتفـاق 
ـائي لهيكلـة الديـون. وفضـلا عـن ذلـك، يمكـن التفكـــير أيضــا في آليــات �المــلاذ الأخــير�، 
الأخـرى لإضافتـها إلى عـدة اتمـع الـدولي مـن الوسـائل لحـل أزمـات الديـــون بطريقــة تتســم 

بالتراهة والسرعة. 
  

ويجب على جميع الدائنين للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة 
انتقالية دعم التدابير التي تجعـل تمويـل الديـون جـزءا أصيـلا مـن جـهودها الإنمائيـة لا 
عائقا يقف في طريقها. ولاستكمال المبادرات الأخـرى الـتي تعـد في الوقـت الراهـن، 
ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما تنطـوي عليـه آليـة مـن النـوع القـائم علـى الوسـاطة مـن 
قيمة. ويمكن إتاحة هذه الآليـة للبلـدان المدينـة كخيـار إضـافي طوعـي لإعـادة هيكلـة 

الديون الآتية من الدائنين الثنائيين الخاصين والرسميين. 
 

 

١٢٦ -ويكتسـي تفـادي تراكـم ديـون مفرطـة أو �تكديـس� التزامـات خدمـات الديـــون في 
فترة وجيزة أهمية بالغة للتأكد من أن تمويل الديون يقوم بدور بناء في تمويل التنمية. وسـيكون 
لقيام البلدان النامية بتحسين آليات إدارة الديون دور هام في هذا الصدد. ومن شـأن الكشـف 
السريع عن المعلومات الإضافيـة بشـأن الديـون المسـتحقة للأجـانب والوسـائل الأخـرى لتعزيـز 
شفافية المعاملات المالية أن يشكل أيضا إسهاما بالغ الأهمية في تفـادي أزمـات الديـون وتيسـير 
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جـهود اتمـع الـدولي لمسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـــادات الانتقاليــة في إدارة 
ديوا. 

   

وينبغـي للمنظمـات الدوليـة أن تتحقـق مـــن أــا مــزودة بالوســائل اللازمــة 
للاستجابة الفعالة لطلبات البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة 
انتقاليـة المتعلقـة بتحسـين أنظمتـها لإدارة الديـون. وينبغـي أيضـا تشـجيع المؤسســـات 
المالية الدولية على أن تواصل مة جهودها الرامية إلى تعزيـز الشـفافية في المعـاملات 

المالية دعما لقدرات السلطات الوطنية على إدارة الديون. 
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الفصل السادس 

معالجـة المسـائل الشـاملة: زيـادة التـواؤم والتســـاوق بــين النظــم الدوليــة 
النقدية والمالية والتجارية دعما للتنمية 

 

تحسين شؤون الإدارة العامة العالمية: توسيع قاعدة المشاركة في صنع القـرارات، 
ووضع القواعد، والمساءلة والشفافية والترتيبـات الإقليميـة وتنسـيق السياسـات 

من أجل تحقيق نمو اقتصادي عالمي أكبر وأكثر إنصافا 
 

١٢٧ -يعـود تـاريخ اسـتحداث معظـم الهيـاكل الدوليـة الـتي تديـر النظـامين المـــالي والتجــاري 
العـالميين، إلى فـترة مـا بعـد انتـهاء الحـرب العالميـة الثانيـــة، عندمــا طــرح تصــور شــامل لإدارة 
المؤسسات الدولية في مؤتمر بريتون وودز لعام ١٩٤٤، وفي المداولات التي أجريت بعـد ذلـك 
لإنشاء منظمة دولية للتجارة (بل إن تلك الهياكل بقيت غـير مكتملـة حـتى ذلـك الوقـت، لأن 

منظمة التجارة الدولية المقترح إنشاؤها لم تنشأ). 
ففي مجال التجارة، ظلـت مجموعـة الاتفـاق العـام للتعريفـات الجمركيـة والتجـارة هـي  -١٢٨
المنتـدى الـدولي الرئيسـي الـذي جـــرت فيــه مفاوضــات اســتمرت ربــع قــرن، للاتفــاق علــى 
سياسات لتحرير التجارة تتضمـن أحكامـا تقضـي في جملـة أمـور، بمنـح البلـدان الناميـة معاملـة 
خاصـة وتفضيليـة، في حـين كـان ينظـر علـى نحـــو منفصــل في مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنمية، في عدد آخر من �الأبعاد الإنمائية� للتجـارة كالاتفاقـات الدوليـة للسـلع الأساسـية. 
ثم أنشـئت في عـام ١٩٩٥، منظمـة التجـارة العالميـة، فجـاءت في بعـض منـها امتـــدادا للتصــور 
الذي طرح من قبل لإنشـاء المنظمـة الدوليـة للتجـارة، ولكنـها لم تـأخذ شـكل الوكالـة التابعـة 

لمنظومة الأمم المتحدة. 
وفي مجال العلاقات النقدية والمالية الدولية، ظـل صنـدوق النقـد الـدولي ولا سـيما مـن  -١٢٩
خـلال لجنتـه الوزاريـة (غـير اسمـها في عـام ٢٠٠٠ إلى لجنـة المســـائل النقديــة والماليــة الدوليــة) 
منتـدى رئيسـيا لمناقشـة سياسـات الاقتصـاد الكلـي الدوليـة ومسـائل التنسـيق ومسـائل إصــلاح 
الهياكل المالية الدوليـة. وتضطلـع اليـوم بخطـة إنمائيـة واسـعة النطـاق لجنـة وزاريـة مشـتركة بـين 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (لجنة التنمية) ركزت في البداية على سياسات تعزيز نقـل 
الموارد إلى البلدان النامية. وقد تعين على كلتا اللجنتين وكلتا المؤسستين كما تعين على سـائر 

المنظمات أن تتصديا لتحديات كثيرة لم تكن متوقعة. 
فقــد حصلــت بــالفعل تطــورات عديــدة منــذ أواســــط الأربعينـــات: ارتفـــاع عـــدد  -١٣٠
المؤسسات المتعددة الأطراف المعنية بتمويل التنميـة، في الخمسـينات والسـتينات، وايـار نظـام 
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سعر الصرف الثابت، في بداية السبعينات، والتغيير الذي تـلاه في دور صنـدوق النقـد الـدولي، 
وأزمـة الديـون المسـتحقة علـى البلـدان الناميـة المتوسـطة الدخـل، في بدايـة الثمانينـــات، وأزمــة 
ديون البلدان المنخفضـة الدخـل، في التسـعينات - وتعـاظم أهميـة سياسـة التخفيـف مـن عـبء 
الديون، وزيادة تدفقات رؤوس أمـوال القطـاع الخـاص في الثمانينـات والتسـعينات والأزمـات 

المالية، في الشطر الثاني من التسعينات. 
وقـد أدت جميـع هـذه التطـورات إلى إدخـال تغيـيرات أملتـها الحاجـة علـى المؤسســات  -١٣١
القائمة وإنشاء مؤسسات جديـدة. فقـد شـكلت تجمعـات للبلـدان الصناعيـة الكـبرى - أهمـها 
مجموعــة الســبعة - لتســــهيل التنســـيق بـــين سياســـات الاقتصـــاد الكلـــي لبلداـــا الأعضـــاء 
واسـتخدمت علـى نحـو مـتزايد كمنتديـــات تتخــذ وتطــرح فيــها مواقــف ومقترحــات بشــأن 
السياسـات الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة، تـترتب عليـها في أغلـب الحـالات آثـار عميقـة في بقيــة 
بلـدان العـالم. وأنشـأت مجموعـة السـبعة في سـياق معالجتـها للأزمـة الماليـــة الــتي شــهدها عقــد 
التسعينات، منتدى لتثبيت الاستقرار المالي جمعـت فيـه عـدة كيانـات ماليـة مختصـة، وصنـدوق 
النقد الدولي، و البنـك الـدولي، والسـلطات الماليـة الوطنيـة ولا سـيما السـلطات الماليـة للبلـدان 
الصناعية، بينما أنشأت البلدان النامية مـن ناحيتـها مـع مـرور الوقـت، أجـهزة حكوميـة دوليـة 
أوجبتها الظروف، وعهدت إليــها بمـهام متغـيرة للنظـر في مختلـف مسـائل التعـاون الاقتصـادي، 
مثل مجموعة �الأربعة والعشرين� ومجموعـة �الخمسـة عشـر�. وتم مؤخـرا أيضـا إنشـاء عـدة 
مجموعات لتقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل المالية دف تبادل وجـهات النظـر بـين نخبـة مـن 
البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، وأحـدث هـذه اموعـات �مجموعـة العشـرين� الـــتي 

أنشئت في عام ١٩٩٩. 
المشاركة والشفافية والمساءلة 

لا يكفي أن يمثل الأعضاء في أي منتديات أو مؤسسات تمثيـلا مناسـبا لتتحقـق فعاليـة  -١٣٢
أداء هـذه المنتديـات والمؤسسـات وإنمـا يجـب أيضـا إشـراكهم علـى النحـــو الواجــب، في اتخــاذ 
القرارات و منحهم صوتا يؤثر في صنع السياســات. ذلـك أن مشـاركتهم في إدارة المؤسسـات 
لا تقل أهمية عن تمثيلهم فيها لأـا تتيـح للمنتديـات و المؤسسـات فرصـة الاسـتفادة مـن تعـدد 
وجـهات نظـر أعضائـها إذ يعطيـها دفعـا قويـا يرتقـــي بمســتويات فعاليــة عملياــا ويعــزز بــين 
أعضائـها الشـعور �بملكيـة� المنتـدى أو المؤسسـة. وهكـذا، فـإن المسـؤوليات المضطلـع ـــا في 
إدارة مؤسسة من المؤسسات قد تعكس، الدور الدولي النسبي لكـل عضـو حسـب تطـور هـذا 
الـدور بمـر السـنين دون الإخـــلال بمبــدأي التمثيــل والمشــاركة الرئيســيين. ويوصــى إلى جميــع 
المنتديـات والمؤسسـات أن تحيـط أنشـطتها بـأقصى مـا يمكـن مـن الشـــفافية إذ أن ذلــك شــرطا 

لا تستقيم بدونه أي مساءلة أمام أصحاب المصلحة. 



00-8025867

A/AC.257/12

بيد أنه ينبغي في نفـس الوقـت، التسـليم بـأن المنظمـات الدوليـة ولا سـيما المؤسسـات  -١٣٣
الماليـة الدوليـة قـد قطعـــت في الســنوات الأخــيرة أشــواطا بعيــدة صــوب تحســين الشــفافية في 
عملياا وزادت من فرص ومنتديات التفاعل مع اتمع المدني، وبـدأت تعيـد النظـر في كيفيـة 
اختيار القائمين عليـها، مثلمـا يتضـح ذلـك في حالـة صنـدوق النقـد الـدولي حيـث يعـاد النظـر 

حاليا في طريقة توزيع الحصص وتقسيم الأصوات  
والسـؤال الجوهـــري الــذي ينبغــي أن نطرحــه علــى أنفســنا بشــأن إدارة المؤسســات  -١٣٤
العالمية، هو ترى هل ثمة ما نضيفه على الترتيبات القائمة لوضـع القواعـد وتنسـيق السياسـات، 
ـــة والتكــافؤ والمســاءلة والشــفافية والمشــاركة والتصويــت  مـن تحسـينات ترفـع مقـاييس الفعالي
والجواب أن هناك قطعا ما يمكن أن نضيفه. ولو سألنا كذلك أنفسنا مـا إن كـان ينبغـي قطـع 
خطـوات إضافيـة لزيـادة تعزيـز الهيكـل الحـالي للمؤسسـات والشـبكات الدوليـة ولا سـيما مـــن 
حيث علاقتها بتحقيق هدف زيادة معدل وتكافؤ النمو الاقتصادي العالمي، لخلصنـا هنـا أيضـا 
إلى نفـس الجـواب. ولا ريـب في أن هذيـن الاسـتنتاجين قـــد كانــا حــاضرين بقــوة في أذهــان 
زعماء العالم وهم يقررون في الإعلان الذي أصدروه بمناسبة الألفية، علـى نحـو مـا ورد ذكـره 
في مقدمـة هـذا التقريـر، أـم يعقـدون العـزم علـى إيجـاد بيئـة تسـاعد علـى تحقيـق التنميـة علــى 
الصعيدين الوطني والدولي ويؤكدون أن تحقيق الأهـداف الإنمائيـة �يتوقـف علـى توفـر الإدارة 

الرشيدة داخل كل بلد والإدارة الرشيدة على المستوى الدول� (انظر الفقرة ١٦ أعلاه). 
 
 

ينبغي الترحيب بجهــــود الإصلاح الجارية التي تبذلها مجالس إدارة المؤسسات 
المالية الدولية وبمواصلتها بقوة على سبيل الأولوية وبأن تقدم المساعدة في جملة أمـور 
إلى هذه المؤسسات لجعلها أكثر استجابة لتطور حركـة العولمـة والتحديـات الإنمائيـة، 
وينبغـي تحسـين تمثيـل ومشـاركة البلـدان فيـها بوجـه عـام، ولا سـيما البلـدان الناميــة، 

وزيادة المساءلة والشفافية. 
 
 

ـــض الحــالات علــى أســاس  وقـد تخضـع المنظمـات الحكوميـة المتعـددة الأطـراف في بع -١٣٥
منتظم �لمراجعة حساباا� أو للمراقبة مـن جـانب أجـهزة مسـتقلة ليتسـنى مراقبـة تنفيـذ المثـل 
والمبادئ والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة، من جـانب، ومسـاعدة الأجـهزة المسـؤولة عـن 
وضع تلك السياسـة علـى تقييـم سياسـاا بنفسـها، مـن جـانب آخـر. وفي بعـض المؤسسـات، 
يضطلع ذه الوظيفة مـن قبـل، إمـا مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة في الأمانـة العامـة للأمـم 
ـــدوق النقــد  المتحـدة أو إدارة تقييـم العمليـات أو فريـق التفتيـش التـابع للبنـك الـدولي. أمـا صن
الدولي، فهو أنشأ مؤخرا مكتبا مستقلا للتقييم سيدخل حيز التشـغيل في عـام ٢٠٠١. وعـادة 
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ـــى الشــؤون التشــريعية والرقابيــة في  مـا تحيـل هـذه الأجـهزة تقاريرهـا مباشـرة إلى القـائمين عل
ـــة الخاصــة ــا.كمــا أن عمــل هــذه  المنظمـة المعنيـة، وتعتمـد في أداء عملـها علـى أمانتـها الفني
الأجهزة يعد مناسبة لاستعراض سياسات المنظمات بعد وضعها على محك التجربـة الملموسـة، 
ويسهل كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تطبيق السياسات الرسمية، ويساعد على تحديـد العنـاصر 

التي تحتاج إلى إعادة صياغة الجوانب المتعلقة ا في تلك السياسات. 
 

ينبغي للمنظمات المالية المتعددة الأطراف بأن تواصل الاستعانة بأجهزة رقابية 
مستقلة كيما يخضع أداؤها - طبقا لصلاحيات يحددها مجلس إدارة المنظمة المعنيـة - 
لتقييم تجريه على أساس منتظم، جهة خارجية يجوز كقــاعدة عامـة منحـها صلاحيـات 
تخـول لهـا الاسـتجابة لأنـواع معينـة مـن طلبـات التقييـم الـتي تقدمـها حكومـــات دول 
الأعضاء، أو اتمع المدني أو القطاع الخاص أو النقابات، فضلا عن صلاحية إجـراء 

تقييمات  بمبادرة منها. 
 

تنسيق السياسات 
لئن يجوز تفهم الأسباب التي قـد تسـتدعي إنشـاء منتديـات أو لجـان مخصصـة الغـرض  -١٣٦
عند اشتداد أزمة عالمية، فقد أصبح هنــاك مـا يـبرر أن يثـير هـذا الأمـر قلـق اتمـع الـدولي، إذا 
ـــة علــى  تحولـت هـذه المنتديـات واللجـان إلى مؤسسـات مسـتقرة ينتفـي فيـها أي تمثيـل أو رقاب
أساس التوزيع الجغرافي العادل وبدأت تتخذ على أساس منتظم ودائم قرارات وتوصيـات عليـا 
تشـمل حـتى سياسـات الاقتصـاد الكلـي، و تـترتب عليـها آثـار عالميـــة. وهــذه ممارســة أصبــح 
يصعب على اتمع الدولي تجاهلها، مما أدى إلى إنشـاء عـدة آليـات مخصصـة الغـرض للتشـاور 
بشأا وإبداء تعليقات عليها من الخارج. بيد أن هناك ما يـبرر إنشـاء آليـات أخـرى تعمـل 
على نحو منظم، ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، إقامـة صـلات أوثـق مـع عمليـات منظومـة 
الأمم المتحدة. وقد أصبح إنشاء مثل هذه الآليـات أمـرا ملحـا ومـبررا إلى أبعـد حـد بعـد 
أن كثرت الأصوات المقتنعة من داخل البلدان الصناعية بأن توسـيع قـاعدة التمثيـل يمكـن 
فعلا من زيادة فعاليــة هـذه الأجـهزة وكفاءـا وأنـه ينبغـي كقـاعدة عامـة للكيانـات الـتي 
تؤثر في إدارة المؤسسات الدوليــة أن تعمـل مـن خـلال عمليـات مكشـوفة تشـرك الجميـع 

وتقوم على مبدأ المشاركة. 
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ينبغـــــــي، في حالــــــة التجمعات والمنتديــــات مخصصة الغرض التي لا يتوفــر 
فيها تمثيل عالمي كاف ولكنها تصدر توصيات تترتب عليها آثار عالميـة، أن تسـتخدم 
ــــا مصـــادر تقـــدم إضافـــات  هــذه التجمعــات والمنتديــات بصــورة أساســية باعتباره
ومسـاهمات تـثرى المناقشـات الـتي تعقـد في منتديـات تتوفـر فيـها قـاعدة تمثيـل أوســع 
وتعمل بموجب ولاية واسعة النطاق حددا لها بوضوح هيئة حكومية دولية كما هـو 
الشأن في حالة كل مـن صنـدوق النقـد الـدولي ولجنـة الماليـة ولجنـة التنميـة والجمعيـة 

العامة والس الاقتصادي والاجتماعي. 
 

وحـتى في الحـــالات المحــددة الــتي قــد تســتدعي الحاجــة فيــها إنشــاء أجــهزة محــدودة  -١٣٧
العضوية، يجب تقديم السبب المنطقي لقصر عضويتها علـى عـدد محـدود علـى نحـو يجعلـه باديـا 
للعيان وإعطاء اموعات الناقصة التمثيل، الوسائل التي تكفل لها أن تـرد علـى أي مقترحـات 
تنظـر فيـها تلـك الأجـهزة و أن تقـدم إليـــها مقترحــات مــن عندهــا. ويمكــن أن تشــمل هــذه  
الوسـائل إقامـة علاقـات مؤسسـية مـع منتـدى عـالمي وأجهزتـه الاستشـارية للحـوار والتعـــاون، 
ـــع الــدول غــير الأعضــاء  حسـب الاقتضـاء، مـرة في السـنة (أو في مواعيـد منتظمـة أخـرى)، م
واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص . ويوصـى بتطبيـق هـذه الممارسـة مثـلا علـى منتـــدى تثبيــت 
الاستقرار المالي الذي أنشئ كترتيب من ترتيبات التعاون بين عدة كيانـات وشـارك علـى نحـو 
نشط في معالجة جوانـب كثـيرة مـن مشـكلة انعـدام الاسـتقرار الـدولي، مسـاهمة اسـتمدها مـن 

دوره الاستشاري الصرف. 
 

ينبغي للأجهزة المحدودة العضوية التي تضطلـــــــع بوظائف تترتب عليها آثار 
في إدارة المؤسسـات العالميـة أن تطبـق أسـاليب وطرائـق لإحـــلال إجــراءات واضحــة 
تكثف باطراد من اتصالاا بجميع أصحاب المصلحة المعنيـين مـن غـير أعضائـها ومـن 
إشراكهم على نحو منتظم في أعمالها وتؤمن إطلاعها علـى آرائـهم. وينبغـي للأجـهزة 
الدولية المنشأة للنظر في معايير وقوانـين ومبـادئ توجيهيـة عالميـة في القطـاع المـالي أن 
ـــها مــن خــلال عمليــات  تطبـق مثـل هـذه الإجـراءات وتسـتحدث طرائـق لأداء عمل
مكشــوفة تشــرك الجميــع وتكــرس مبــدأ المشــاركة والشــفافية. وينبغــي أن تطــــرح 
التوصيات التي تصدر عن تلك الأجهزة علـى بسـاط المناقشـات الجاريـة في الأجـهزة 

المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. 
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وقد ظلت مسألة تحقيـق التماسـك والاتسـاق بـين السياسـات النقديـة والماليـة الدوليـة  -١٣٨
والسياسات التجارية الدولية وتحقيق التماسك والاتساق بين كلتيهما والأهداف والالتزامـات 
الإنمائية، مبعث قلق للمجتمع الدولي منـذ أمـد بعيـد. فبـالرغم مـن أنـه وضعـت في التسـعينات 
ترتيبات رسمية للتعاون بـين منظمـة التجـارة العالميـة ومؤسسـتي بريتـون وودز لتحسـين تماسـك 
واتساق السياسات والتدابير المتخذة في االات المشمولة بمسـؤوليات كـل طـرف ، فـإن قـرار 
الدول الأعضاء عدم منح منظمة التجارة العالمية صفة العضو في منظومة الأمـم المتحـدة، طـرح 

تحديات كبيرة يتعذر معها تحقيق تماسك النظم واتساقها كوحدة لا تتجزأ. 
وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز في التعـاون بـين الوكـالات في السـنوات القليلـة  -١٣٩
الماضيـة وبخاصـة علـى مسـتوى الإدارة والتجـارة العالميـة، ومـن مشـــاركة المديــر العــام لمنظمــة 
التجارة العالمية في الحوار السنوي الذي يجريه الس الاقتصـادي والاجتمـاعي بشـأن السياسـة 
العامة، لا يزال يتعين علينا أن نبحث عن طريقة لزيـادة تعميـق هـذا التعـاون. ذلـك أنـه ينبغـي 
دعوة منظمة التجارة العالمية إلى الاستفادة على نحو كامل من الفرص الموجودة لزيـادة تعاوـا 
مع منظومة الأمم المتحدة ومن الفرص التي يمكن اغتنامها فـورا، لزيـادة مشـاركتها فيمـا يعقـد 
في منتديات الأمم المتحدة من مناقشات لمواضيع تعنيها، مـع التأسـيس في ذلـك بشـكل خـاص 
على الخبرة الـتي اكتسـبها الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي مؤخـرا وعلـى التعـاون مـع الأمانـة 
العامة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت مؤخرا طريقة مفيدة لتحقيق التفاعل بين منظمـة التجـارة 
ـــل حــدث  العالميـة ممثلـة في لجنتـها المعنيـة بالتجـارة والتنميـة، ومكتـب اللجنـة التحضيريـة لتموي
التنمية. ويمكن أن تشكل هذه الطريقة قاعدة يؤسس عليـها في اتخـاذ مزيـد مـن المبـادرات بـين 
مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد، ولجنة التجارة والتنمية التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة 
مثـلا، والتوسـع في التعـاون بينـهما بالتأسـيس علـى تمتـع كليـهما بصفـة المراقــب لــدى أجــهزة 
الطرف الآخر. وبالمثل وعلى نحو ما ذكــر آنفـا، فـإن التعـاون المضطلـع بـه في الإطـار المتكـامل 
لتنمية تجارة أقل البلـدان نمـوا بـين منظمـة التجـارة العالميـة والأونكتـاد ومركـز التجـارة الـدولي 
ـــائي وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنم
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والـدروس المسـتخلصة مـن هـذه العمليـة أن يفضـي إلى 
اتخاذ مبادرات تنفيذية أخرى. وحبذا، أخيرا، لو أدرج المؤتمر الوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة 
في جدول أعماله بندا ثابتا يواصل فيـه النظـر في مسـألة العلاقـة المؤسسـية بـين المنظمـة والأمـم 

المتحدة. 
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ينبغي للأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدوليـة أن يواصـلا التعـاون علـى نحـو 
ابتكاري وبناء في تناول المسائل المتعلقة بتحقيق التماسـك والاتسـاق بوجـه عـام بـين 
النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، ولا سيما من حيث علاقتـها بدعـم التنميـة. 
وينبغـي في هـذا السـياق لـس التجـارة والتنميــة التــابع للأونكتــاد مواصلــة تعميــق 
التفـاعل المنتظـم مـع لجنـة التجـارة والتنميـة التابعـة لمنظمـة التجـارة الدوليـــة، وينبغــي 
كذلـك أن تسـهل في الاجتماعـات الحكوميـة الدوليـة الـتي تعقـــد في كــل مــن الأمــم 
المتحدة ومنظمة التجارة الدولية علاقات التفاعل الأخرى بين المنظمتين والمشاركات 

الشاملة لكبار المسؤولين ورؤساء اللجان وممثلي الحكومات المعنية. 
 

وتتزايد الحاجة إلى تحسين ترتيبات التعاون بين السـلطات الضريبيـة الوطنيـة. ذلـك أن  -١٤٠
ـــن  تزايـد الاعتمـاد المتبـادل فيمـا بـين بلـدان العـالم في الميدانـين الاقتصـادي والاجتمـاعي يحـد م
القدرات الوطنية علـى وضـع وتنفيـذ عـدة صكـوك ضريبيـة. وتضيـق بـإطراد أمـام الحكومـات 
ـــح تحســين  بحكـم المنافسـة الدوليـة، خيـارات فـرض كـل مـن شـكل الضرائـب ومعدلاـا. ويتي
التعاون الدولي بين السلطات الضريبية، عدة منافع من بينها الحد من حالات التهرب من دفـع 
الضرائـب وتجنبـها، والمسـاهمة في التخفيـف مـن عـدم اسـتقرار تدفقـات رأس المـال إلى البلـــدان 
النامية ، وإحلال حوافر ومثبطات ضريبية لدعم المنافع العامة، مثل تجنب اسـتتراف المشـاعات 

العالمية. 
وتتطلـب هـذه الأهـداف إدخـال تحســـينات كثــيرة علــى التعــاون الــدولي في المســائل  -١٤١
الضريبية. وتوجد منتديـات هـي عبـارة عـن منظمـات محـدودة العضويـة أهمـها منظمـة التعـاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي تعـالج علـى مسـتوى الخـــبراء هــذه المشــاكل مــن وجهــة نظــر 
أعضائـها، ولا سـيما في منتـدى فريـــق الخــبراء المخصــص المعــني بالتعــاون الــدولي في المســائل 
الضريبية وفي البعض من أفرقة الخبراء المعنية بالمحاسبة وبالمسائل الأخرى ذات الصلة الـتي تعقـد 
اجتماعاا بدعوة من الأونكتاد. وباستثناء ما قامت به مثلا منظمة التعاون والتنمية في الميـدان 
الاقتصادي من اتصالات مـع البلـدان مـن غـير أعضائـها، لا يوجـد اليـوم أي منتـدى حكوميـا 
دوليا عالميا ينظر في المسائل الضريبية على أساس دائـم أو يمكنـه أن يضـع مناقشـة هـذه المسـألة 

في إطارها الصحيح في سياق أوسع يراعي البعد الإنمائي. 
ولسد هذه الفجوة، يمكن إنشاء منظمـة دوليـة للتعـاون في المسـائل الضريبيـة تجمـع في  -١٤٢
كيان موحد مختلف الجهود الدولية المتصلة بالضرائب. ويمكن لمنظمة دولية كهذه ذات قـاعدة 
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تمثيل واسعة أن تتحول إلى منتدى عـالمي للمناقشـة والتعـاون بشـأن مسـائل ضريبيـة تشـمل في 
ـــير  جملـة أمـور، مشـاطرة الخـبرات الوطنيـة في اـال الضريـبي ووضـع تعـاريف ومقـاييس ومعاي
ـــة،  للسياسـات الضريبيـة والإدارة والمسـائل المتصلـة ـا، وتحديـد الاتجاهـات والمشـاكل الضريبي
والإقرار الضريبي وتقديم المساعدة التقنية إلى السـلطات الضريبيـة الوطنيـة، ولا سـيما سـلطات 
البلدان النامية والبلدان المارة اقتصاداا بفترة الانتقال. وقـد قدمـت كذلـك مقترحـات أخـرى 
ـــها تعزيــز أفرقــة الخــبراء المخصصــة المعنيــة بالتعــاون الــدولي في المســائل  أقـل طموحـا مـن بين

الضريبية. 
 

ـــة ومتعمقــة  ينبغـي للاجتمـاع الرفيـع المسـتوى أن يـأذن بـإجراء دراسـة متأني
يضطلع ا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات المالية المعنية وتتناول 
الوسائل المحتملة لتحسين التعاون الدولي المتعلق بالمسائل الضريبية، بما في ذلك الإذن 
ـــة محــددة للتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلى اتفاقــات بشــأن هــذا  بـالدخول في عملي
الموضـوع والنظـر في إمكانيـة  إنشـاء منظمـة دوليـــة أو منتــدى دولي للتعــاون بشــأن 

المسائل الضريبية. 
 

التنسيق الاقليمي 
في سـياق التصـدي للتحديـات الـتي تطرحـها العولمـة، تجـدد الاهتمـــام بمســألة التعــاون  -١٤٣
ــك في  الاقتصـادي والمـالي فيمـا بـين بلـدان المنطقـة الواحـدة وبلـدان سـائر اموعـات بمـا في ذل
مسائل التجارة الدولية، الاستثمار والمسائل النقدية ومراقبة القطـاع المـالي. ولزيـادة التوضيـح، 
فقـد أصبـح ينظـر إلى هـذه المسـائل باعتبارهـا تتيـح فرصـة للتشـاور بشـأن سياسـات الاقتصـــاد 
الكلـي وتنسـيقها وتوفـير السـيولة في أوقـات الأزمـات وانشـاء المصـارف ومـا إلى ذلـك. ومـــن 
شأن مثل هذه المبادرات أن تزيد من تعزيز مشاركة البلدان الصغيرة في تحديد المعايير أكثر ممـا 
هو معمول به في العملية العالمية الجارية في مجـالات يمكـن أن يطبـق فيـها علـى النحـو الواجـب 
مبدأ اللامركزية مثل صياغة واعتماد وإنفاذ قوانين ومعايير متبصـرة في القطـاع المـالي. وينبغـي 
للبلدان المهتمة أن تستكشف الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية التي قد تصبح صكوكـا فعالـة 
جدا في تعزيز التنميـة وتتيـح فـرص تكثيـف التكـامل وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يدعـم تلـك 

البلدان في استكشافها لتلك الترتيبات. 
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ينبغـي تعزيـز الدعـم الـدولي إلى أي تعـاون إقليمـي أو دون الإقليمـي يكمــل 
الاتفاقات العالمية ويتسق معها سـواء كـان بشـأن مسـائل ماليـة أو تجاريـة. وينبغـي في 
هذا السياق للجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن تعزز تعاوا مـع الأجـهزة دون 
الإقليمية والإقليمية الأخرى بشأن هذه المشـاكل كـأن تسـهل تبـادل مـا يتصـل ـذه 

المسألة من معلومات عن الخبرات التي اكتسبتها والممارسات التي خبرا. 
  

ـــان المــالي الــدولي لدعــم التنميــة: زيــادة الاســتقرار المــالي، وتحســين  تعزيـز البني
القدرات في مجال الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمـات والوقايـة منـها والتصـدي 
لها عن طريـق سـبل منـها تحسـين شـبكات الأمـان الاجتمـاعي، والمسـائل المتصلـة 

بالسيولة وبالغرض الأخير 
 

١٤٤ -يتمثل التحدي المطروح على اتمع العالمي فيما يتعلق بــالأمور الماليـة العالميـة، في بنـاء 
نظـام مـالي دولي يخـدم التنميـة كـأفضل مـا يكـون في ظـل بيئـــة يســودها الاتجــاه نحــو العولمــة، 
والاعتماد المتبادل. ولا سـبيل إلى تحقيـق هـذا الهـدف مـا لم يكـن هنـاك نظـام مفتـوح وكـفء 
وابتكاري عادل يتيح الفرص للجميع ويكون على درجة معقولة من الاستقرار ويسـاعد علـى 
ـــك أيضــا زيــادة الجــهود المبذولــة لبنــاء  معالجـة أي أزمـة معالجـة فعالـة وعادلـة. ويسـتدعي ذل
القدرات لدى البلدان النامية والبلدان المارة اقتصاداا بمرحلة انتقالية لمساعدا علـى المشـاركة 
على نحو كامل في التجارة والشؤون المالية الدولية. كما أن وجود نظـم ماليـة محليـة سـليمة في 

كامل أنحاء العالم عنصر أساسي لإقامة مثل هذا النظام الدولي. 
١٤٥ -يشمل النظام المالي الدولي عاملين في القطاعين الخاص والعام يـؤدون أدوارا متكاملـة. 
فالتمويل الخاص يسعى لاغتنام الفرص ويتأثر بالتطورات الجارية داخل البلدان وحـول العـالم، 
موجها الموارد المالية بكميات وأشكال تختلف اختلافا بينا فيما بينها تبعا لذلك. ومثلمـا ذكـر 
في الفصل الأول، إن أحد الأدوار الأساسية للحكومات، إفراديـا وجماعيـا، يتمثـل بوضـع أطـر 
السياسات، والمؤسسات والقواعـد القانونيـة والأنظمـة الـتي توفـر البنيـة التحتيـة والقواعـد الـتي 
على التمويل الخاص أن يعمل في إطارها. وعلى القطاع الرسمي، من خلال هـذه الوسـائل، أن 
يسهل عمليات القطاع الخاص وأن يحد من تجاوزاته وأن يستكمله بالتدفقات المالية الرسمية. 

١٤٦ -ومثلما جرت مناقشته أعلاه، على كل دولة، تعزيزا للتنميـة، أن تسـعى إلى أن يكـون 
لديــها مجموعــة مــن السياســات والمؤسســات الماليــة والمتعلقــــة بالاقتصـــاد الكلـــي، والقابلـــة 
للاسـتمرار اقتصاديـا واجتماعيـا، والملائمـة لظـروف البلـد وعلاقتـه بالاقتصـــاد العــالمي. وهــذا 
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يتطلب، فيما يتطلبه، نظاما للحماية الاجتماعية يجـري تعزيـزه، علـى نحـو متكـافئ، مـع زيـادة 
الاندماج في الاقتصاد العـالمي. هـذه الضـرورة الوطنيـة مرغوبـة أيضـا مـن منظـور النظـام المـالي 
ــــم  الــدولي. فمــن هــذا المنظــور الــدولي، تتخــذ الإدارة الرشــيدة لحســابات رأس المــال وتنظي

المصارف وغيرها من الوسطاء الماليين أهمية خاصة. 
١٤٧ -وعلـى سـبيل المثـال، مثلمـا سـبق ذكـــره في الفصــل الأول، إذا قــررت البلــدان تحريــر 
عمليـات حسـابات رأس المـال الخارجيـة، فعليـها القيـام بذلـك بخطـوات متواليـة تتسـم بالدقــة. 
وكجزء من هذه العملية، يمكن تطبيق عدة أنواع من التدابير علـى تدفقـات رأس المـال المتقلبـة 
لمعالجـة المخـــاطر المحتملــة الــتي تشــكلها للعديــد مــن الاقتصــادات ذات الدخــل المنخفــض أو 
المتوسـط. وعلـى الـدول، عمومـا، أن تسـعى إلى اعتمـاد �أفضـل الممارسـات� في إطـــار هــذه 
التدابيـر، وأن تعتمد الشفافية فيما يتعلق ا بغيـة الحفـاظ علـى الثقـة بالأسـواق الماليـة. فمثـلا، 
إن البلدان التي تفكر باحتمال استخدام أساليب من نـوع �مفتـاح قطـع الدائـرة� للتحكـم في 
تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال فـترة ذعـر مـالي، عليـها أن تحـدد المبـادئ التوجيهيـة الـتي 

ينبغي اتباعها لدى اعتماد وسائل التحكم ولدى تخفيفها لاحقا. 
المعايير والممارسات 

١٤٨ -إن المعايـير الدوليـة يمكنـها أن توفـر، طائفـة واسـعة مـن اـــالات الاقتصاديــة والماليــة، 
مؤشرات متسقة عن �الممارسات السليمة�. وبالتعاون مع هيئات دوليـة ووطنيـة، يجـري، أو 
قد جرى، وضع أو تحسين معايير دوليـة في مجـالات كمجـال نشـر البيانـات؛ والإشـراف علـى 
ــــة؛ وأنظمـــة الأوراق الماليـــة؛  المصــارف؛ والشــفافية في السياســات الضريبيــة والنقديــة والمالي
والمحاسـبة وتدقيـق الحسـابات؛ وأنظمـة التـأمين؛ ونظـم الإيفـاء. وإن المشـاركة الفعالـــة للبلــدان 

النامية في عمليات وضع هذه المعايير لأمر أساسي. 
١٤٩ -وضع العديد من هذه المعايير الدولية ومدونات حسن الممارسـة ليطبـق في جميـع أنحـاء 
العالم، وبعضها الآخر أُعد ليطبق علـى المؤسسـات والعمليـات الماليـة الأكـثر تقدمـا في البلـدان 
المتقدمة النمو. في حالات كـهذه، يتوقـف مـا إذا كـان المعيـار ذا صلـة علـى درجـة نمـو البلـد. 
فقـد ترغـــب البلــدان بــإيلاء تنفيــذ المعايــير الدوليــة المختلفــة أولويــات مختلفــة، وذلــك نظــرا 
للاختلاف في ظروفها الاقتصاديـة والتنظيميـة والمؤسسـاتية. ويمكـن للبلـدان، إمـا إفراديـا أو في 
إطار محافل إقليمية أو غير إقليمية، معالجة هذه الاعتبارات، كمـا يمكـن لنظـم مراجعـة الأقـران 
في البلدان المعنية أن تشكل آليـة مفيـدة لتنفيـذ المعايـير تنفيـذا فعـالا. وفي الوقـت نفسـه، هنـاك 
حاجة ملحة لبناء القدرات في مجـال الإشـراف علـى القطـاع المـالي في البلـدان الناميـة والبلـدان 
التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية وزيادة الدعم الدولي في هذا اـال ليـس مـن شـأنه أن يقتصـر 
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ـــة.  علـى الإسـهام بالاسـتقرار المـالي فقـط بـل مـن شـأنه أيضـا أن يعـبر عـن الـتزام أقـوى بالتنمي
ويجب تجنب ج �القياس الواحد يناسب الجميع�. وإدراك صندوق النقد الـدولي وغـيره مـن 

الوكالات المشتركة بوضع المعايير وتقديرها لهذه الاختلافات ينبغي الترحيب به وتشجيعه. 
  

ينبغي للمجتمع الدولي أن يدرك أن تنفيذ المعايير والأنظمة الدولية الرشيدة 
على الأنظمة المالية الوطنية ينبغي أن يراعي الاختلاف في مراحل النمو الاقتصادي 
والقدرات الإدارية، فضلا عن التقاليد الثقافية والقانونية بـين مختلـف البلـدان. وفي 
الاقتصادات متقدمة النمو، يجب أن تخضع جميع المؤسسـات والأسـواق الماليـة ذات 
الصلة، بما في ذلـك المؤسسـات ذات المـردود العـالي، لأنظمـة ومعايـير رشـيدة. وفي 
الاقتصادات ذات القطاعات الماليـة الأقـل تطـورا، قـد لا تكـون جميـع المعايـير ذات 
صلة تامة بسبب عدم نمـو بعـض القطاعـات أو نموهـا نمـوا محـدودا. وتعزيـزا لتنفيـذ 
المعايير، يجب أن يتلقـى بنـاء القـدرات في الإشـراف علـى القطـاع المـالي في البلـدان 
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية مزيدا من الدعم. ويجب  صياغة 
أحكام خاصة لتمكين هذه البلـدان مـن التغلـب علـى المعيقـات البنيويـة أو النسـقية 

لمشاركتها العامة في النظام التجاري والمالي الدولي. 
 

 

١٥٠ -يتطلب الحكم على صحة السياسات والتدابير الاقتصادية والمالية قيـام القطـاعين العـام 
والخـاص برصـد الحالـة الاقتصاديـة والماليـــة والتوقعــات للاقتصــادات الوطنيــة. وهــذا بــدوره، 
يتطلب توافر بيانات صحيحة وفورية وعلنية عن أمور منها، مـيزان المدفوعـات، وحالـة صـافي 
الاسـتثمارات الدوليـة، وتدفقـات الأمـوال مـن البلـدان وإليـــها والتدفقــات في الأســواق الماليــة 
الكبرى والكشف عن حالات العجز المالي فيها. وكان هذا هو الدافع الأساسي لوضع المعيـار 
الخاص لنشر البيانات والنظام العام لنشر البيانـات التـابعين لصنـدوق النقـد الـدولي. إضافـة إلى 
ذلك، أن التعقيد المتزايد للأسواق المالية العالمية تستدعي قيام المؤسسات المالية الخاصة النشـطة 
علــى الصعيــد الــدولي، والســلطات الوطنيــة كذلــك وبــإجراء كشــف أكــبر وأكــثر اتســـاقا 

للمعلومات. 
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ينبغي للسلطات الوطنية في جميع البلدان والمؤسسات الدولية ذات الصلة أن 
تنشط عملية جمع البيانات الاقتصادية والمالية وتقديم التقارير عنها بواسطة المكاتب 
الحكومية، والمصارف المركزية والسلطات المالية على المستويات الوطنية والدوليــة، 
مراعيـة في ذلـك القواعـد الموضوعـة في محـــافل دوليــة. وينبغــي تلبيــة هــذه الحاجــة 
الإضافية نتيجة للبيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، وعلى اتمع الدولي أن يستجيب 
ــا  ـال مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصادالطلبـات المسـاعدة في هـذا ا

بمرحلة انتقالية. 
 

 
 

الإشراف والمراقبة 
١٥١ -بمـا أن الأداء السـلس للاقتصـاد العـالمي والنظـام المـــالي الــدولي لا يتــأمن تلقائيــا، فــإن 
المطلوب هو إجراء مراقبة متعددة الأطراف للنظـام ككـل ولأجزائـه المكونـة الأساسـية، فضـلا 
عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة النطاق المتولدة عن عمل النظام. قالهدف ينبغـي أن 
يكون ضمان النمو الاقتصادي الملائم والمستدام في جميع البلدان، بما يتفق والالتزامــات الراهنـة 
والتنمية المستدامة والقضاء علـى الفقـر. وهـذا، كمـا ذكـر، يتطلـب بـدوره وجـود بيئـة دوليـة 
مساعدة تشمل وجود فرص دينامية للتجارة وإجراء تحويلات كبيرة وثابتـة ومسـتدامة لصـافي 
الموارد إلى البلدان النامية والبلدان المنخفضة الدخل التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة. وينبغـي 
الاضطـلاع بعمليـات رصـد وتقديـر الأوضـاع الاقتصاديـة العالميـة مـن منظـور هـذه الأهـداف. 
وينبغـي معالجـة أمـــور منــها، النمــو الاقتصــادي، والبطالــة، والتضخــم، ومــيزان المدفوعــات، 
والصرف، ومعدلات الفائدة - العائدة بالأخص للبلدان الأخرى - والتدفقات المالية العالميـة، 

والأسعار الدولية للسلع ونمو التجارة العالمية، وعوامل �المخاطر� العالمية. 
 
  

مـن أجـل توفـير منظـــورات متنوعــة لصــانعي السياســات، لا بــد مــن مواصلــة
الاضطلاع بعمليات رصد وتقدير اقتصادية عالمية في المؤسسات المالية الدوليـة، والأمـم

المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية وفي منتديات ممثلة عالمية وإقليمية أخرى. 
 
 

ـــة  ١٥٢ -المراقبــة المتعــددة الأطــراف للسياســات الاقتصاديــة والماليــة في الاقتصــادات الوطني
ـــة  والإقليميـة، خصوصـا عندمـا يتولاهـا صنـدوق النقـد الـدولي، تشـكل في الوقـت نفسـه خدم
ــــة، بتعيينـــها مواطـــن الضعـــف في  لفــرادى الــدول الأعضــاء وللصــالح العــام العــالمي. فالمراقب



00-8025877

A/AC.257/12

ـــن  الاقتصـادات والسياسـات الوطنيـة، بإمكاـا أن تعطـي إنـذارا مسـبقا للحكومـات إفراديـا ع
الصعوبات الاقتصادية والأزمات الماليـة الوشـيكة الوقـوع. ولكـن العـالم عمومـا يسـتفيد أيضـا 
من المراقبة المتعددة الأطراف، لأن التطورات الاقتصادية والإجراءات السياسية المتخــذة في بلـد 
ما يمكن أن يكون لها انعكاسات في الأسواق العالمية تؤثر علـى بلـدان أخـرى وعلـى الاقتصـاد 
العالمي ككل. والمثل الذي يتكرر ذكره في هذا الصـدد يتعلـق بالتغيـيرات في معـدلات الفـائدة 

التي يقوم ا مجلس مصرف الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة. 
١٥٣ -وتحقيقا لهذه الأغراض، على المراقبة الاقتصاديـة والماليـة المتعـددة الأطـراف أن تنصـب 
على العناصر الجوهرية المحددة لـ �الصلابـة�، مـع الإدراك بـأن الاختـلاف في ظـروف البلـدان 
قد يستدعي اعتماد ج مختلفة تتـلاءم معـها. وتشـمل الاهتمامـات الأساسـية توفـير معلومـات 
دقيقـة وملائمـة، واعتمـاد ممارسـات شـــفافة، والالــتزام الشــديد بسياســات ســليمة، والســعي 
للتوصل، وفقا للمبادئ المعروضة أعلاه، إلى اعتماد معايير ومدونـات اقتصاديـة وماليـة دوليـة. 
كما أن المراقبة الفعالة للأسواق المالية الدولية تعتبر أمرا حاسما، مع التشديد علـى الاهتمامـات 
الرشـيدة والتنافسـية، وعلـى الشـــفافية، وإتاحــة فرصــة الوصــول لجميــع مســتخدمي الأمــوال 

ومقدميها بدون تمييز. 
١٥٤ -تقـع علـــى صنــدوق النقــد الــدولي مســؤولية الاضطــلاع الرئيســية بالمراقبــة المتعــددة 
الأطـراف، وهـو قـد وجـد أصـلا ليصـب اهتمامـه أساســا علــى اســتقرار الاقتصــادات الكليــة 
الوطنيـة والعالميـة، وعلـى النمـو الاقتصـادي ذي الشـــأن الهــام والمــوزع توزيعــا جيــدا، وعلــى 
ـــالي  الحســابات الماليــة الخارجيــة المســتدامة ومعــدلات الصــرف الملائمــة. ويتطلــب الفــهم الم
لاقتصـادات أعضائـه واحتياجـات سياسـام القيـام بعمليـات اســـتعراض واســتكمال منتظمــة، 
لا سـيما في ضـوء ضـرورة مواجهـة العولمـة والتواكليـة المـتزايدتين. فالمراقبـة المتعـددة الأطـــراف 
للاقتصادات الوطنية – ولا سيما أكبرها – يجب أن تولي عناية متزايدة لآثـار التطـورات المحليـة 

على البلدان الأخرى والاقتصاد الدولي عموما، وعلى الاستقرار المالي الدولي. 
   

ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يؤكـد علـى أهميـة قيـام صنـدوق النقـد الـدولي
نيابة عن اتمع الدولي بمراقبة كاملة ومتناسقة لجميع الاقتصادات الوطنيـة والإقليميـة.
وينبغي لهذه المراقبة أن تسـتمر في التشـديد علـى الآثـار النسـقية للتطـورات الاقتصاديـة
والسياسات الوطنية، مع الأخـذ بالاعتبـار لمـا بـين البلـدان مـن اختلافـات في الظـروف.
وينبغي الاستمرار في إبقاء مضمون وطبيعة المراقبة المتعـددة الأطـراف قيـد الاسـتعراض

وأن يجري تكييفها وتنشيطها مع تطور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية. 
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١٥٥ -في العديـد مـن الحـالات، كمـا ذكـــر في الفــرع الســابق، كونــت البلــدان مجموعــات 
كثفت في إطارها الحوار بشأن أهداف السياسات الاقتصاديـة واتسـاقها المتبـادل. فعلـى سـبيل 
المثـال، أن حكومـات الاقتصـادات الكـبرى العاملـة بصفتـها مجموعـة السـبعة سـعت إلى تنســيق 
– وهـي سياسـات يمكـن أن يكـون لهـا تأثـير واسـع علـى الأوضـاع  سياسات اقتصاداا الكلية 
الاقتصادية والمالية العالمية، ومنها القدرة علـى إثـارة تقلبـات كبـيرة في أسـعار صـرف عمـلات 
رئيسـية والتسـبب في حـدوث تحـولات مفاجئـة في نسـبة واتجـاه تدفقـــات رأس المــال الدوليــة. 
وكذلـك، فـإن التجمعـات الإقليميـة للبلـدان الناميـة، كمجلـس التعـاون الخليجـــي، واموعــة 
الإطارية لمانيلا، وعلى نحو أوسع نطاقا، مجموعة الأربعة والعشرين، اضطلعت أيضا بمناقشـات 
متبادلة لسياسات الاقتصـاد الكلـي. ويمكـن للمراقبـة المتبادلـة الـتي تقـوم ـا مجموعـات البلـدان 

المحدودة العضوية أن تستكمل المراقبة المتعددة الأطراف التي نوقشت أعلاه. 
   

ينبغي للحدث رفيع المسـتوى أن يؤيـد المبـدأ القـائل بـأن الترتيبـات الجاريـة بـين
ـــة المتعــددة مجموعـات البلـدان للقيـام بالمراقبـة المتبادلـة هـي عنصـر مكمـل مفيـد للمراقب
الأطــراف، وأن يشــجع البلــدان الناميــة والــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة علــــى
ـــة الدوليــة والكيانــات الأخــرى الاشـتراك في هـذه الممارسـات. وعلـى المؤسسـات المالي
ـــز المتبــادل لجــهود المراقبــة وتنســيق الشـبيهة أن تعمـل معـا علـى نحـو وثيـق علـى التعزي

  السياسات الخاصة بكل منها. 
التمويل والسيولة 

١٥٦ -ومـن الأدوار الـتي تضطلـع ـا الأوسـاط الماليـة الدوليـة مسـاعدة البلـدان علـــى تخطــي 
ـــتعادة الاســتقرار والنمــو علــى  الأزمـات الاقتصاديـة والماليـة والتكيـف معـها، ومواصلـة أو اس
صعيد الاقتصاد الكلي. وقد اكتسـب هـذا الـدور أهميـة خاصـة بـالنظر إلى أن التدفقـات الماليـة 
الخاصة أصبحت أكثر شيوعا من التدفقات الرسمية، وكذلك بالنظر إلى التكـاليف الاجتماعيـة 
الباهظة التي تترتب على ايار الأسواق الماليـة. وفي سـبيل معالجـة هـذه الشـواغل، ينبغـي علـى 
ــة  المؤسسـات المتعـددة الأطـراف ذات الصلـة أن تواصـل توفـير طائفـة مـن التسـهيلات الائتماني
بشروط مناسبة، بما في ذلك التمويل المتوسط الأجل، مـن أجـل دعـم برامـج التكيـف الموجهـة 
نحو تحقيق النمو والتنمية. كما ينبغـي أن تواصـل هـذه المؤسسـات بحـث مسـألة اسـتحداث أو 
تعديل أدوات السياسة العامة الـتي مـن شـأا أن تفسـح اـال أمـام الاسـتجابة للأزمـات علـى 

نحو سريع وأكثر فعالية. 
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١٥٧ -وفي إطـار الترتيبـات القائمـة، يمكـن في ظـروف معينـة تقـديم دعـم مـــالي يمكــن صرفــه 
سريعا بصورة شبه آلية من أطراف متعددة إلى البلـدان الـتي تمـر بأزمـات. وفي حـالات أخـرى 
يكـون علـى البلـد المقـترض أن يتفـاوض أولا للاتفـاق علـــى مجموعــة مــن التعديــلات المتعلقــة 
بالسياسات العامة تكون بمثابة شروط لاسـتخدام المـوارد المتعـددة الأطـراف. وينبغـي لشـروط 
السياسة هذه أن تتمشى مع ولاية المؤسسات المقرضة ومسؤولياا، وألا تتجـاوز هـذه الولايـة 
والمسؤوليات. وعلاوة على ذلك، فقد ازداد الاعـتراف بوجـوب مراعـاة الأهـداف والشـواغر 
ـــي في أثنــاء  الاجتماعيـة المراعـاة الواجبـة عنـد وضـع هـذه الشـروط المتعلقـة بالسياسـات. وينبغ
الأزمات المتصلة بمـيزان المدفوعـات أن يبـذل كـل جـهد لاسـتمرار توفـير الـواردات الضروريـة 
وكفالــة ألا يــؤدي العجــز في الائتمــان الداخلــي إلى ايــار النشــاط الاقتصــادي. وفي بعـــض 
الحــالات الشــديدة قــد يســتدعي هــذا وقــف مدفوعــات خدمــة الديــن مؤقتــا، أي �تجميـــد 
الديون�، إلى أن يكتمل وضع ترتيبات أكـثر اسـتمرارية بـين البلـد المعـني ودائنيـه (انظـر أيضـا 

الفصل الخامس). 
١٥٨ -وحسب المشار إليه أيضا في الفصل الخامس، يمكـن لمشـاركة القطـاع الخـاص في صـد 
الأزمات المالية وحلها أن تكون عنصرا هاما من عناصر الجهود التي تبـذل لتعزيـز النظـام المـالي 
الدولي. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام في هـذا الصـدد النجـاح الـذي أحـرزه مؤخـرا صنـدوق 
النقد الدولي في الأخذ بإطار يهيئ فرصة المشاركة أمـام القطـاع الخـاص. بيـد أنـه مـا زال مـن 
ــــف في أثنـــاء  المرجــح أن تتعــرض التدفقــات الخاصــة الطويلــة الأجــل إلى الانخفــاض أو التوق
الأزمــات، ويمكــن للتمويــل الرسمــي أن يعمــل بمثابــة عــامل حــافز يفيــد في اســــتئناف هـــذه 
التدفقات، وربما في تقليص الحاجة إلى الانكمـاش المـالي، والتعويـض عـن العواقـب الاجتماعيـة 
السلبية التي تترتب على الأزمات. ويمكن أن يساعد البنك الدولي ومصـارف التنميـة الإقليميـة 
والجهات المانحة الثنائية في مواجهـة عواقـب الكـوارث، عـن طريـق مواصلـة أو زيـادة تدفقـات 
التمويـل الإنمـائي الطويـل الأجـل المقدمـة منـها. بيـد أن المصـدر الرئيسـي للتدفقـات التعويضيــة 
يتمثل في التدفقات التي تأتي عن طريق صنـدوق النقـد الـدولي مـن خـلال تسـهيلات القـروض 

التي يقدمها، والأهم من ذلك من خلال الدور الحافز الذي يضطلع به. 
  

ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يؤكـد مجـددا أن برامـج التكيـف الـتي تلقـى 
دعما دوليا ينبغي أن تركز في منحاهـا علـى العمالـة والنمـو، وينبغـي أن تقلـص إلى 
أقصى حد من التكاليف الاجتماعيـــــة للتكيــــــف، ولا سـيما الأثـر المـترتب عليـها 
فيمـا يتعلـق بـالفقر ونيـل الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية. وينبغـي أن يجـري تمويـــل 
هذه البرامج تمويلا كاملا، بما في ذلك إفساح اال أمـام إعـادة هيكلـة الالتزامـات 
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ـــذا الغــرض، ينبغــي للمجتمــع  المتعلقـة بخدمـة الديـون الخارجيـة بصـورة كافيـة. وله
الـدولي أن يواصـل استكشـاف الآليـات الـتي يمكـــن إضافتــها لــلأدوات القائمــة في 

ميدان التمويل والسياسات العامة. 
  

١٥٩ -ومن الممكن أن يؤدي انتشار العدوى أو الذعر العـالمي في الأسـواق الماليـة بعـد ايـار 
الثقة على نطاق واسع في أسواق ماليـة وعمـلات معينـة إلى نشـوب أزمـات متزامنـة ومتعـددة 
فيما يتعلق بالمدفوعات الخارجية. وقد يتطلب علاج هذه الحالة إمداد البلدان التي تمر بأزمـات 
بمبـالغ سـائلة كبـيرة. كمـا أن العلـم بوجـود آليـة يمكـن أن توفـر هـذه السـيولة – أي �مقــرض 
أخـير� - يمكـن في حـد ذاتـه أن يعـزز مـن الثقـة العامـة ومـن ثقـة المسـتثمرين في النظـام المـــالي 
الدولي. ورغم أن صندوق النقد الـدولي يتوافـر تحـت تصرفـه في الوقـت الحـالي قـدر كبـير مـن 
ـــع الســريع في إطــار الاعتمــادات  المـوارد مـن خـلال مختلـف الآليـات، بمـا فيـها ترتيبـات التوزي
الائتمانية الطارئة، فقد أثيرت بعض الشواغل بشأن مدى كفاية هـذه المـوارد في حالـة نشـوب 
أزمـة عالميـة. ومـن الضـروري أن يكـون هنـاك فـهم شـامل للطريقـة الـتي يمكـن ـا علـى وجـــه 
السرعة توزيع قدر كاف من السيولة الدولية من أجل التعامل مـع الأزمـات الـتي ـدد بالتأثـير 
علـى الاقتصـاد العـالمي برمتـه. وقـد تتمثـل إحـدى الوسـائل الممكنـة في الاقـــتراح الــذي يدعــو 
صندوق النقد الدولي إلى توفير مخصصات مؤقتة من حقـوق السـحب الخاصـة حصلـت تكـون 

قد سبقت الموافقة عليها. 
  

ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يقـترح، بـالنظر إلى إمكانيـة نشـوب أزمـات 
مالية متعددة ومتزامنة، أن يقوم البنك الـدولي، بالتعـاون مـع غـيره مـن المؤسسـات 
الدوليـة ذات الصلـة، بـإجراء تقييـم للقـــدرة العالميــة علــى تلبيــة الاحتياجــات مــن 
السيولة الدولية في حالات الطوارئ، بمـا في ذلـك جـدوى توفـير مخصصـات مؤقتـة 

من حقوق السحب الخاصة. 
 
 

بناء القدرات 
١٦٠ -يمكـن تعزيـز ثقـة أصحـاب المصلحـة الاقتصاديـة في بلـد مـا عـــن طريــق القيــام بصفــة 
منتظمـة بتبـادل المعلومـات والحـوار فيمـا بـين المسـتثمرين والدائنـين، سـواء كـانوا مـن الجــهات 
المحليـة أو الخارجيـة، أو الجـهات الرسميـة أو الخاصـة، فضـلا عـن تبـادل المعلومـات والحـوار مــع 
الجـهات الأخـرى مـن أصحـاب المصلحـة في عمليـة التنميـة. ويمكـن لعمليـات التبـادل هــذه أن 
تساعد أيضا على التنبؤ بالصعوبات وتسهيل التعامل معها في حالة ظـهورها. وتتمتـع منظومـة 



00-8025881

A/AC.257/12

الأمم المتحدة بوضع فريد يمكنها من مساعدة البلدان على تسهيل إجـراء هـذا الحـوار، بسـبب 
ـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة  وجودهـا علـى الصعيـد المحلـي في معظـم البلـدان الناميـة والبل
انتقالية. ويمكن للأمم المتحدة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أن تسـاعد فـرادى البلـدان 
على الجمع بين ممثلين من جماعات متنوعة لإجراء مناقشات بشـأن التنميـة الاقتصاديـة الوطنيـة 
وتمويلها. ولن يؤدي هذا فقط إلى إذكاء المناقشة العامة بشأن التنمية الوطنيـة، بـل يمكـن أيضـا 
أن يعالج مصادر انعدام اليقين المالي، وأن يعمق التحليلات التي تجرى لحالـة البلـدان مـن حيـث 
أسواقها المالية، وقد يساعد حتى على التنبـؤ بالصعوبـات وبنـاء الثقـة اللازمـة لاتخـاذ إجـراءات 

وقائية في الوقت المناسب إذا ما بدأت أزمة مالية تلوح في الأفق. 
  

ينبغـي للحـدث رفيـع المسـتوى أن يطـالب منظومـة الأمـم المتحـدة باكتســاب 
القدرات الفنية والتنفيذية واستعمالها لمساعدة جميـع مـن يهمـهم الأمـر مـن البلـدان 
الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى وضـع وتشـغيل الآليــات 
المناسبة لإجراء حوارات وطنية ودوليـة بشـأن التنميـة وتمويلـها مـع جميـع أصحـاب 

المصلحة المعنيين. 
 

تعزيز دور الأمم المتحدة في تقـديم المسـاعدة وإكمـال الأعمـال الـتي تضطلـع ـا 
المؤسسـات الدوليـة ذات الاختصـاص، النقديـــة منــها والماليــة والتجاريــة، وفقــا 

 لولاية كل منها، دف تحقيق الاتساق والترابط دعما للتنمية 
١٦١ -لم يكتـف مؤتمـر قمـة الألفيـة بـالاعتراف بالحاجـــة إلى �الإدارة الجيــدة علــى الصعيــد 
الـدولي� وإلى �الشـفافية في النظـم الماليـة والنقديـة والتجاريـة�، بـل أظـهر أيضـا قيمـة الحـــوار 
المفتـوح الديمقراطـي الشـامل علـى أرفـع المسـتويات بشـأن السياسـات العامـة المتعلقـــة بالقضيــة 
الرئيســية، وهــي العولمــة، مــع تركــيز محــور المناقشــة علــى التمويــل والتجــارة والتكنولوجيــا 

والديون. 
١٦٢ -وحسـب المشـار إليـه في الفـروع السـابقة مـــن هــذا الفصــل، يتمثــل أحــد التحديــات 
الرئيسـية الـتي يفرضـها تزايـد التكـامل بـين التجـارة الدوليـة والأسـواق الماليـة في ضــرورة إدارة 
المخاطر والتفاوتات العامة التي تقـترن بذلـك داخـل النظـام، والـتي يمكـن أن تشـكك في عدالـة 
ــــابع  النظــام وانفتاحــه واســتقراره علــى المــدى الطويــل. وقــد أبــرزت هــذه التحديــات، وط
الاسـتجابات المطلوبـة مـن السياسـات لمواجهتـها، مسـألة الإدارة الدوليـة، والحاجـة إلى وجـــود 
اسـتجابات عالميـة متسـاوقة علـى صعيـد السياسـات مـن أجـل تخطـي الفجـوات القائمـة، كمـــا 
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أبرزت الدور الحاسم الذي يمكـن للأمـم المتحـدة، بـل ينبغـي لهـا، أن تؤديـه في المسـاعدة علـى 
تعزيز الترابط والاتساق المرغوب فيهما بصفة عامة. 

١٦٣ -ويشكل مؤتمر قمة الألفية أهم وأحـدث مثـال علـى قـدرة الأمـم المتحـدة علـى الجمـع 
بين مختلف الأطراف وعلى تعزيز الحوار الديمقراطي المفتـوح الشـامل بشـأن قضايـا السياسـات 
العالمية التي تضم طائفة عريضة من المسائل المتصلة بالسـلام والتنميـة. وقـد سـاعدت المؤتمـرات 
الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة في العقـد المـاضي والـدورات الاسـتثنائية الـتي عقـدت لمتابعتـــها، في 
تكوين توافق في الآراء بشأن القواعد والمعايير المتعلقة بالمسائل الناشـئة في اـالات الاقتصاديـة 
والبيئية والاجتماعية والاستجابة لها على صعيد السياسات. كما أظهرت الأمم المتحدة بصفـة 
خاصـة انفتاحـها إزاء مشـاركة الجـهات الأخـرى المهتمـة، مـــن قبيــل اتمــع المــدني والقطــاع 

الخاص، في هذا الحوار. 
١٦٤ -وفي هذا الصدد، أعـرب قـادة العـالم في مؤتمـر قمـة الألفيـة عـن عزمـهم علـى �كفالـة 
مزيــد مــن الــترابط في السياســات وزيــادة تحســين التعــاون بــين الأمــــم المتحـــدة ووكالاـــا 
ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، وأيضا الهيئـات المتعـددة الأطـراف الأخـرى 
مـن أجـل التوصـل إلى ـج تـام التنسـيق في معالجـة مشـــاكل الســلام والتنميــة�. (انظــر قــرار 
الجمعيـة العامـة ٢/٥٥، الفقـرة ٣٠) ويمكـن للأمـم المتحـدة، بـل وينبغـي لهـا، أن توفـــر ســبيلا 
ـــك الهــدف المتمثــل في مســاعدة  يمكـن اتمـع الـدولي مـن التصـدي لهـذا التحـدي – بمـا في ذل
وتكميل الأعمال الـتي يجـري الاضطـلاع ـا في المؤسسـات النقديـة والماليـة والتجاريـة الدوليـة 

المناسبة، وفقا لولاية كل منها. 
  

ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يدعـو إلى تعزيـز الأمـم المتحـدة حـتى تقـوم، 
بوصفها أحد الأعمـدة الرئيسـية للنظـام الـدولي، وبالتعـاون مـع مؤسسـات بريتـون 
وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة، بـــأداء دور رئيســي في إدارة التكــامل الاقتصــادي 
العـــالمي والمســـاعدة في الاســـتجابة بـــالصورة المناســـبة علـــى صعيــــد السياســــات 
لضروريات النمو والإنصاف والاستقرار والترابط والاتساق. وينبغي لهـذا الحـدث 
أن يحـث الـدول الأعضـاء علـى تعزيـز قـدرة الأمـــم المتحــدة علــى تشــجيع الحــوار 
التشاركي الذي يضم قاعدة عريضة من المشـتركين، وعلـى اسـتخدام هـذه القـدرة 
على نحو أكمل وأكثر فاعلية ضمن الجهود الدولية المبذولة لكفالـة مسـاهمة العولمـة 
في التنميـة ووصـول ثمارهـا إلى الجميـــع، وعلــى وضــع نظــام تجــاري ومــالي متعــدد 
ـــيز، يتســم بالانفتــاح والإنصــاف ويســتند إلى القواعــد  الأطـراف وخـال مـن التمي

ويمكن التنبؤ به. 
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الجمعية العامة 
ــة  ١٦٥ -وضعـت الجمعيـة العامـة علـى مـر السـنين سياسـة عامـة بشـأن التنميـة والمسـائل المتعلق
بالتعاون الاقتصادي الدولي، مثلما فعلته من خـلال اسـتراتيجيات التنميـة الدوليـة الـتي اعتمـدت 
مـن أجـل عقـود الأمـم المتحـدة للتنميـة؛ والمؤتمـــرات العشــرة الــتي عقدهــا الأونكتــاد؛ ومختلــف 
الـدورات الاسـتثنائية المكرسـة لمسـائل التنميـــة؛ وخطــة التنميــة الــتي وضعــت في عــام ١٩٩٧؛ 
والمؤتمـرات المتخصصـة الـتي عقـدت في التسـعينات؛ ومؤخـــرا مــن خــلال دورة الجمعيــة العامــة 
الاسـتثنائية الرابعـة والعشـــرين المكرســة لاســتعراض تنفيــذ نتــائج مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 
الاجتماعية لعام ١٩٩٥، ومن خلال مؤتمر قمة الألفية ذاته. ومن ثم، فإن أي جهد يبذل لتعزيز 
ـــا وتعزيــز  ـدف دعـم التنميـة، لا بـد وأن يبـدأ بزيـادة تعزيـز الجمعيـة العامـة ذا الأمـم المتحـدة
أعمالها، وهي عملية جارية لا تنقطع. ولا بد من إيجاد السبل والوسـائل اللازمـة لمواصلـة تعزيـز 
فعالية أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) التابعـة للجمعيـة، وفعاليـة العلاقـات القائمـة بـين 
ـــة وأعمــال الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي وأجهزتــه الفرعيــة، وأعمــال  أعمـال اللجنـة الثاني
المنظمـات الأخـرى. وينبغـي أن تركـز المناقشـة الـتي تجـري في الجمعيـة كـل سـنتين بشـأن تجديــد 
الحوار المتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي عن طريق الشراكة بصفـة أساسـية علـى المسـائل 

المتصلة بالعولمة التي تستلزم تنسيق صنع السياسات الدولية على أرفع المستويات. 
١٦٦ -وفي مؤتمـر قمـة الألفيـة، أعـرب قـادة العـالم عـن عزمـهم علـى �إعــادة تــأكيد المركــز 
الأساسـي للجمعيـة العامـة باعتبارهـا الجـهاز الرئيسـي للتـداول وتقريـر السياسـات والتمثيــل في 
الأمــــم المتحـــدة وتمكينها مـن أداء ذلـك الـدور بفعاليـة� (انظـر قـرار الجمعيـة العامـة ٢/٥٥، 
الفقرة ٣٠). فالجمعية العامة، بوصفها الجهاز الأعلى لتقرير السياسات في الأمـم المتحـدة، قـد 
عهد إليها بسلطات ومسؤوليات عريضـة وشـاملة لوضـع القواعـد في جميـع اـالات الـتي تقـع 
ضمـن النطـاق العريـض الـذي تشـمله خدمـات الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك الأنشـــطة المتصلــة 
بالتنمية. وقد رئـي أن التفـاعلات الـتي حدثـت فيمـا بـين رؤسـاء الـدول والحكومـات في أثنـاء 
اجتماعات الموائد المستديرة التي انعقدت ضمـن مؤتمـر قمـة الألفيـة كـانت قيمـة إلى درجـة أن 

تنظيم هذه المناسبات بصورة أكثر انتظاما قد اعتبر أمرا ضروريا. 
 

ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في أن تقوم، في إطار دورات الجمعية العامـة، 
ـــع المســتويات لمعالجــة  بعقـد اجتماعـات للمـائدة المسـتديرة بصفـة منتظمـة علـى أرف
مسائل السياسات العريضة الشاملة المتصلة بـالنمو الاقتصـادي العـالمي والاسـتقرار 
والإنصــاف والتكــامل. وينبغــي أن يســبق هــذه الموائــد المســتديرة عمليــة تحضـــير 
مفتوحة وتشاركية، تحظى بمشاركة كاملـة مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف ذات 

الصلة، ومن اتمع المدني، والقطاع الخاص. 
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وكما أشير إليـه أعـلاه، يتحكـم في الاقتصـاد الـدولي مجموعـة متنوعـة مـن المؤسسـات  -١٦٧
ـــة  متعـددة الأطـراف، وتجمعـات مـن الحكومـات علـى الصعيـد الإقليمـي، ومحـافل قائمـة ومؤقت
للتشاور الحكومي الدولي، وشبكات مــن وكـالات القطـاع الخـاص. وقـد أدت عولمـة النشـاط 
الاقتصادي والمالي إلى نتائج هائلة خصوصا بالنسبة للاقتصادات الوطنيــة ومـا بـذل مـن جـهود 
فيما بين الدول وعلى الصعيد المتعدد الأطراف من أجل التحكم في العولمة. ومن أجـل تحسـين 
إدارة الحكم على الصعيد العالمي يلزم تكامل وتعزيز المبادلات على الصعيد الحكومــي الـدولي، 

على كل من الصعيدين الإقليمي والدولي. 
 
 

ينبغـي أن يدعـى رئيـــس الجمعيــة العامــة إلى القيــام، بالاشــتراك مــع رؤســاء 
ـــات المعنيــة، والمنظمــات الماليــة والتجاريــة الدوليــة،  التجمعـات الإقليميـة للحكوم
وهيئات منظومة الأمـم المتحـدة المضطلعـة بمسـؤوليات اقتصاديـة، باسـتنباط طرائـق 
ـــا  مناسـبة للتشـاور مـع بعضـها البعـض ومـع جميـع الأطـراف الفاعلـة ذات الصلـة مم
ـــى تحديــد الثغــرات في السياســات المؤسســية ومعالجتــها وعلــى تركــيز  يسـاعد عل
الاهتمام على مسائل السياسات العامة المرتبطة بالتنمية التي تحظى باهتمام عالمي. 

 
الس الاقتصادي والاجتماعي 

١٦٨ -تتمثـل إحـدى السـمات الممـيزة للنظـام الاقتصـادي العـــالمي الحــالي في أن هــذا النظــام 
يتكون من مجموعة لامركزية من المؤسسات والمحافل والشبكات الـتي لا تركـز اهتمامـها علـى 
صنع السياسات فحسب بـل تـم أيضـا بالتنسـيق بينـها. ولا توجـد عمليـة تلقائيـة لضمـان أن 
يتماشى ما تتخذه إحـدى هـذه الهيئـات مـن قـرارات علـى النحـو الواجـب مـع القـرارات الـتي 
تتخذهـا هيئـة أخـــرى. وحــتى عندمــا تكــون هــذه الهيئــات تابعــة لمؤسســات رسميــة متعــددة 
الأطراف، قد لا تكون مواقف ممثلـي الحكومـة نفسـها لـــــدى كيانـات مختلفـة متناسـقة تمامـا، 

ولا سيما عندما يكون هؤلاء الممثلون تابعين لوزارات مختلفة. 
١٦٩ -وقد أناط الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة مسـؤوليات واسـعة النطـاق بالمنظمـة 
فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية، وأشار إلى ج يقـوم علـى المشـاركة 
في ممارســة هــذه المســؤوليات، وإلى أن تعكــف الأمــم المتحــدة علــى تحقيــق هــذه الأهـــداف 
بالاستناد إلى منظومة من الوكالات المتخصصة، تسـهم كـل منـها في ميـدان اختصاصـها علـى 
النحـو المحـــدد في ولايــة كــل منــها. والفصــل العاشــر مــن الميثــاق يضــع الــس الاقتصــادي 
والاجتماعي في مركز هذا النظام. وتنص المـادة ٦٣، علـى وجـه التحديـد، علـى أن للمجلـس 
الاقتصادي والاجتماعي �أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصـة بطريـق التشـاور معـها 
وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحـدة�. وتنـص المـادة ٦٤ علـى أن 
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�للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظـام علـى تقـارير 
من الوكالات المتخصصة وله أن يضع من أعضاء الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة مـا 
يلـزم مـن الترتيبـات كيمـا تمـده بتقـارير عـن الخطـوات الـتي اتخذـا لتنفيــذ توصياتــه أو لتنفيــذ 
توصيـات الجمعيـة العامـة في شـأن المسـائل الداخلـة في اختصاصـــه�. وتشــكل هــذه الأحكــام 
الأساس العام الذي تقوم عليه الطرائـق المحـددة للتعـاون الـواردة في الاتفاقـات الـتي أبرمـت مـع 

شتى الوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى، مثل مؤسسات بريتون وودز. 
١٧٠ -وبالتالي، ونظرا للحاجة إلى زيادة التواؤم والتساوق بين السياسات العالمية فضـلا عـن 
احترام الولايات والمسؤوليات الخاصة بكل مـن المؤسسـات النقديـة والماليـة والتجاريـة الدوليـة 
ذات الصلـة، فـإن ولايـة الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي والخـــبرة الإيجابيــة الــتي اكتســبها في 
الآونـة الأخـيرة في إشـراك جميـع الشـركاء في حـوار، تجعـلان منـــه الجهــة المناســبة للاضطــلاع 
بالتنسيق والتواؤم والتساوق على الصعيد الـدولي ولمعالجـة المسـائل ذات الصلـة، بمـا فيـها تلـك 
التي قد تتطلب النظر على نحو تفصيلي في المحافل الأكثر تخصصا. ولـذا يمكـن للـدول الأعضـاء 
ومؤسسات المنظومة أن تستفيد بشكل أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من الـس بوصفـه محفـلا 
للحوار، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بترابط السياسات والتنسيق بينها، لا بـل ينبغـي 

عليها أن تقوم بذلك. 
ــــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي في الـــبروز كمحفـــل  ١٧١ -وكمــا ذكــر أعــلاه، أخــذ ال
استراتيجي للمساعدة على تطوير التوجيه العام وتعزيز تنسيق السياسات ضمن منظومة الأمـم 
المتحدة. وهو يوفر محفلا طبيعيا تلتقي فيه شـتى العنـاصر المكونـة للمنظومـة وتشـترك في حـوار 
ــة  بنـاء يشـمل المواضيـع الفنيـة والقطاعيـة والمؤسسـية، حيـث يمكـن للعنـاصر ذات الصلـة المكون
للمنظومة العالمية أن �تتحدث� إلى بعضـها البعـض حـول شـواغلها المشـتركة، وحيـث يمكـن 
أيضـا التحـدث إلى العـالم بأسـره والاسـتماع إليـه. وفي قمـة الألفيـة، اعـتزم زعمـاء العـالم فعــلا 
�مواصلة تعزيز الس الاقتصادي والاجتماعي، ارتكازا على المنجـزات الـتي حققـها مؤخـرا، 
لمساعدته على الاضطلاع بـالدور المسـند إليـه في الميثـاق� (انظـر قـرار الجمعيـة العامـة ٢/٥٥، 

الفقرة ٣٠). 
 
 
 
 
  



8600-80258

A/AC.257/12

 
ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يوافق على تعزيزالجهود المبذولـة للاسـتفادة 
على نحو أكثر فعالية مـن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي للأمـم المتحـدة كمحفـل 
ـــاقش فيــه المســائل المتعلقــة  يجـري فيـه تحديـد الثغـرات القائمـة في مجـال التـواؤم وتن
ـــة وذات  بتنسـيق السياسـات العامـة بشـأن القضايـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة الدولي
الصلة، وكذلك الشواغل المتصلة دف تعزيز التواؤم والتساوق في النظم النقديـة 

والمالية والتجارية الدولية دعما للتنمية. 
 
 

١٧٢ -ومنذ أن بدأ بذل الجهود فعــلا مـن أجـل �إصـلاح وإعـادة تشـكيل الأمـم المتحـدة في 
االين الاقتصادي والاجتماعي واـالات الأخـرى� في الثمانينـات، تم إحـراز تقـدم ملحـوظ 
في تعزيز وإعادة تنشيط الـس وأسـاليب عملـه، بمـا في ذلـك مـا يتصـل بقـرار الجمعيـة العامـة 
٢٢٧/٥٠ والتدابـير الـــواردة في الفصــل ٣ مــن �خطــة للتنميــة�، بشــأن المســائل المؤسســية 
وأعمال المتابعة. وقد أجرى الس الاقتصادي والاجتماعي بالفعل عددا كبـيرا مـن التغيـيرات 
المبتكـرة للنـهوض بفعاليتـه، ولا سـيما فيمـا يتصـل بالجـــهود المبذولــة لتحســين وإثــراء علاقتــه 
ـــد تزايــد  بالمؤسسـات الماليـة والنقديـة الدوليـة وغيرهـا مـن الهيئـات والأجـهزة المتخصصـة. ولق
الاهتمام والمشاركة في الحوار السنوي بشأن السياسات العامـة الـذي يعقـد أثنـاء الجـزء الرفيـع 
المستوى من دورة الس والذي يجلب إلى الـس رؤسـاء المؤسسـات الماليـة والنقديـة الدوليـة 

الرئيسية. 
١٧٣ -وبالمثل، فإن الاجتماع الذي أصبح يعقد كـل ربيـع بـين الـس والممثلـين، ولا سـيما 
كبار الموظفين في وزارات المالية المشاركين في اجتماعات مؤسسـات بريتـون وودز الـتي تعقـد 
مرتين في السنة، يعتبر مبادرة ناجحة تجمع واضعي السياســات في مجـالات الماليـة، والتعـاون في 
مجال التنمية، والشؤون الخارجيـة (ينبغـي النظـر إلى ذلـك بـالاقتران بمـا ينظـم الآن بانتظـام مـن 
عمليـات تبـادل غـير رسميـة لتيسـير الاتصـال والتفـاعل بـين أعضـاء الـس والمـــدراء التنفيذيــين 
ـــون وودز). ويمكــن مواصلــة تعزيــز هــذه الوســائل وتكييفــها لتيســير  ـالس مؤسسـات بريت
الاستفادة من تفاعلات الـس في المناقشـات الجاريـة في محـافل أخـرى ذات صلـة، ويمكـن بـل 
يجب مواصلة تطوير جداول أعمال هذه الاجتماعات. وقد ذكـرت فكـرة أخـرى مفادهـا أنـه 
ينبغي للمجلس أن يعقــد اجتماعـات قصـيرة ولكـن متكـررة تركـز علـى مواضيـع ذات أولويـة 

عالية، عندما تنشأ الحاجة إلى ذلك. 
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ينبغي للدول الأعضاء أن تواصل تطبيق المبادرات وإثرائها، كالمبادرات الـتي 
ــع  طرحـت في السـنوات الأخـيرة لتيسـير تفـاعل الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي م
ممثلـي المؤسســـات الدوليــة النقديــة والماليــة والتجاريــة. وينبغــي النظــر إلى الحــوار 
السنوي بشأن السياسات العامة واجتماع الس بممثلـي مؤسسـات بريتـون وودز 
ـــين السياســات،  باعتبارهمـا سلسـلة متصلـة مـن الفـرص لتعزيـز التنسـيق والتـواؤم ب
وينبغي تبعا لذلك تطوير جدولي أعمالهما والإعداد لهما ـدف تحقيـق نتـائج محـددة 

بطريقة أكثر وضوحا. 
 
 

١٧٤ -وفضلا عن الدورات العادية التي يعقدها الس، يعتمد الــس علـى نظـام راسـخ مـن 
اللجان الفنية وهيئات الخبراء يغطي نطاقــا واسـعا مـن المسـائل الاجتماعيـة الاقتصاديـة (التنميـة 
المستدامة، التنمية الاجتماعية، البيئة، المرأة، حقوق الإنســان، الإدارة العامـة، الموئـل، الجريمـة). 
وتجتـذب هـذه عـادة مشـاركة الـوزارات، وتتفـاعل مـع الآليـة المشـــتركة بــين الوكــالات ذات 
الصلة. وتندرج تقاريرها في أعمال الس، وتبـذل الجـهود الآن لتمكـين الـس مـن معالجتـها 
ضمن إطار شامل وبطريقة متناسقة. كما كثف الس حواره وتفاعله أيضا مع لجنـة التنسـيق 
الإداريـة، وتبـذل الجـهود حاليـا لتكثيـف مشـاركة الرؤسـاء التنفيذيـين لمؤسســـات المنظومــة في 
أعماله. وأصبح الس بما لديه من إمكانيات كبيرة قادرا على تدعيـم المنظومـة وتعزيـز الحـوار 
القائم بشأن المسائل المتعلقة بتنسيق السياسات العامـة، بمـا في ذلـك تحسـين التـواؤم والتسـاوق 

في النهج التي تتبعها المنظومة إزاء المسائل المالية والتجارية والبيئية والاجتماعية. 
١٧٥ -وكجزء من التقدم المحرز في هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة الماضيـة اعتمـد الـس 
بلاغات وزارية بشأن قضايا واسعة النطاق مثل الوصـول إلى الأسـواق، والقضـاء علـى الفقـر، 
والعمالـة والمـرأة، وتسـخير تكنولوجيـا المعلومـات للتنميـة. ولقـــد نجــح في إشــراك المؤسســات 
ـــع المــدني  الإنمائيـة والماليـة المتعـددة الأطـراف والوكـالات المتخصصـة الأخـرى، وكذلـك اتم
والقطـاع الخـاص، في حـوار يضـم مختلـف أصحـاب المصلحـة ويسـهم في تغيـير طبيعـــة الــس 
ذاا. ولا يزال علـى الـس أن يقطـع شـوطا بعيـدا قبـل أن يمكـن القـول بأنـه حقـق إمكانياتـه 
بالكامل، وينبغي العمل بنشاط علـى تحقيـق الأفكـار الأخـرى المطروحـة لمواصلـة تعزيـز الآثـار 

المترتبة على الأعمال التي يضطلع ا الس. 
ـــترويج لنــهج  ١٧٦ -وقـد سـاعدت الجـهود الـتي بذلهـا الـس في الآونـة الأخـيرة مـن أجـل ال
متكـامل لمتابعـة أعمـال المؤتمـرات العالميـــة، علــى تركــيز الاهتمــام الــدولي علــى مجموعــة مــن 
ـــا والــتي أيدــا قمــة الألفيــة، وعلــى وســائل  الأهـداف والأغـراض الإنمائيـة المتفـق عليـها دولي
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تحقيقها. ويمكن للمجلس الآن أن يدفع هـذه العمليـة إلى الأمـام مـن خـلال القيـام، بدعـم مـن 
لجنة التنسيق الإدارية وآليتها الفرعية، وبمشاركة المؤسسات الإنمائية والمالية والتجاريــة المتعـددة 
الأطـراف وبمشـاركة اتمـع المـدني، بوضـع ترتيبـات لإجـراء اسـتعراضات منتظمـة وتقييمـــات 
للتقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف والأغراض، والاتجاهـات الـتي تنحوهـا سياسـات التعـاون 
من أجل التنمية وأدائها، وإجراء تحليل وتقييم أكثر منهجيـة للأثـر الإنمـائي الشـامل لسياسـات 
التعـاون في مجـال التنميـة والسياسـات الماليـة والتجاريـة. ويتعـين علـى لجنـــة التنســيق الإداريــة، 
بوصفـها الهيئـة المكونـة مـن الرؤسـاء التنفيذيـين للمنظومـة، أن تضطلـع بالمســـؤولية عــن تحليــل 
وتقييـم الاتجاهـات والسياســـات، ووضــع طــرق للاســتجابة، علــى نطــاق المنظومــة بكاملــها 

للمسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة، ومساعدة الس على إجراء هذا الاستعراض. 
 
 

ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري استعراضا وتقييما دوريـين 
ـــرات العالميــة ولتمويــل  ومنـهجيين، كجـزء مـن عمليـة المتابعـة الـتي يقـوم ـا للمؤتم

الحدث الإنمائي رفيع المستوى، لما يلي: 
التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والأغراض المتفق عليها دوليا؛  (أ)

اتجاهات سياسات التعاون في مجال التنمية وأداؤها؛  (ب)
الأثر الإنمائي الشامل لسياسات التعاون في مجال التنمية والسياسات  (ج)

المالية والتجارية. 
 
 

المتابعة واشتراك أصحاب المصلحة المتعددين  
١٧٧ -إن المشاركة النشــطة لجميـع أصحـاب المصلحـة ذوي الصلـة، ولا سـيما ممثلـي اتمـع 
المدني والقطاع الخاص، أصبحت شاغلا رئيسيا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في السـنوات 
الأخيرة، ولا سيما في إطار مبادرة تمويل التنمية. ومع وضـع ذلـك في الاعتبـار، وبغـض النظـر 
عن الطرائق المبتكرة الموضوعة لتيسير المشاركة الواسعة النطاق في عملية تمويل التنمية نفسـها، 
فقد اقترح أنـه يمكـن للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، كجـزء مـن عمليـة متابعتـه للحـدث 
النهائي، أن يخصص جزءا من دورته للمناقشات الخاصة بأعمال متابعـة تمويـل التنميـة، وذلـك 
باستخدام صيغة مرنـة وذات قـاعدة عريضـة تشـمل، بالإضافـة إلى أعضـاء الـس، ممثلـين عـن 
الوكـالات المتخصصـة وغيرهـا مـن الهيئـات الحكوميـــة الدوليــة ذات الصلــة، والمنظمــات غــير 
الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى الس، والاتحادات المالية ورابطات الأعمال التجاريـة 
والنقابات العمالية المعنية. وينبغي لهذه الاجتماعات التي يمكـن أن تعقـد مـرة كـل سـنتين حـتى 
ــز  لا تزيـد مـن أعبـاء الـس، أن تعطـي الأفضليـة للمناقشـة المفتوحـة غـير الرسميـة، ويمكـن تعزي
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الحـوار القـائم بـين المشـاركين مـن خـلال اللجـوء إلى اجتماعـات المـائدة المسـتديرة والمناسـبات 
الخاصة. وكما أشير في التوصية السابقة، يمكن الربط بين هذه المناقشات وتلك الجاريـة بشـأن 

تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة وقمة الألفية. 
 
 

ينبغـي أن يطلـب إلى الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي أن ينظــر في تخصيــص 
جزء من دوراتـه، علـى أسـاس دوري، لإجـراء مناقشـة ذات قـاعدة عريضـة بشـأن 
المسـائل المتصلـة بمتابعـة وتنفيـذ الحـدث الخـــاص بتمويــل التنميــة، والــتي ينبغــي أن 
تشمل، من خلال آليات على قـدر أكـبر مـن الابتكـار والمرونـة، المشـاركة النشـطة 

لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من المؤسسات ومن غير المؤسسات. 
 
 
 

الحواشي 
/A)، الجـــزء  5 انظـر: الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رقـم ٢٨ (5/28 (١)

الثاني، الفصل السادس، الفرع باء. 
 


